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الاحتياط الشرعي وأبعاده الوقائية في الفقه الإسلامي
دراسة تحليلية تطبيقية

م.د. عدنان جاسم كريم الطائي

جامعة الكوفة

ملخص البحث

الشريعــة  بــه  تمتــاز  مــا  أهــم  إن 

بغائيــة  الاهتــام  هــو  الإســامية 

ــه  ــدف إلي ــا ته ــق م ــا وتحقي أحكامه

مــن مصالــح ودفــع للمفاســد، وذلك لا 

يتــم إلا باتبــاع أصــول وقواعــد في مقام 

التطبيــق الخارجــي، فهنــاك أصــول 

ــا  ــن طريقه ــن ع ــة يمك ــة وقائي شرعي

ــا  ــة وملاكاته ــة الشرعي ــن المصلح تأم

وبمــا لا يدفــع الإنســان إلى الوقــوع 

احتــال  بنحــو  ولــو  المفســدة  في 

ــه، ومــن هــذه الأصــول هــو  ــد ب معت

الاحتيــاط في بعــض الأفعــال العباديــة 

منهــا أو المعاملاتيــة أو غيرهــا، وذلــك 

باتخــاذ بعــض الإجــراءات والتدابــر 

ــدة  ــوع المفس ــب وق ــة لتجن الضروري

أو فــوات المصلحــة، حتــى لــو لم تكــن 

ــرا او  ــالاً كب ــرورة احت ــة بال محتمل

ــه. ــداً ب معت

إلى  الإنســان  تدعــو  فالشريعــة 

Sharia precaution and its preventive dimensions in Islamic 
jurisprudence

Applied analytical study

D. Adnan Jassim Kareem Al-Tai

University of Kufa - Faculty of jurisprudence‏

adnanj.altai@uokufa.edu.iq

تاريخ الإستلام: 2024/5/13             تاريخ القبول: 2024/5/28             تاريخ النشر: 2024/9/1

Recevied: 13 / 5 / 2024          Accepted: 28 / 5 / 2024            Published: 1 / 9 / 2024

مجلة حولية المنتدى  

Doi 10.35519 /0828

Hawlyat Al-Montada
I. S. S. N. Print :1998 - 0841 I. S. S. N. onlie :2958 - 0455



144

2م 
02

4  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

0  
د /

عد
ال

الاحتياط الشرعي وأبعاده الوقائية في الفقه الإسلامي

ــال  ــض الأفع ــرز في بع ــاط والتح الاحتي

وقبــل صدورهــا منــه؛ وذلــك وقايــة من 

الوقــوع في المفســدة، أو فــوات المصلحة 

في الحكــم الشرعــي المترتــب عــى ذلــك 

يختلــف  وهــذا  الخارجــي،  الفعــل 

باختــاف تلــك المصالــح والمفاســد بنظر 

الــرع، فقــد يقتــي الاحتيــاط العمــل 

عنــد وجــود مصلحــة في ذلــك، وقــد 

يقتــي الــرك عنــد ترتــب مفســدة 

عــى الفعــل، ولكــن في جميعهــا يكــون 

الاحتيــاط متصفــاً بكونــه أصــاً وقائيــاً.

الاحتيــاط  المفتاحيــة:  الكلــات 

الفقــه  الوقــائي،  البعــد  الشرعــي، 

الإســامي، الاحتيــاط الوقــائي، الاحتيــاط 

. لحقيقــي ا

Abstract
The most important characteristic of 
Islamic law is its interest in the finality 
of its rulings, achieving the interests 
it aims to achieve, and preventing 
evils. This can only be achieved by 
following principles and rules in the 
place of external application. There 
are preventive legal principles through 
which the legitimate interest and its 
benefits can be secured in a way that 
does not push a person to fall into... 
Spoiler, even if possibleReliable, and 
among these principles is caution in 
some acts of worship, transactions, 

or others, by taking some necessary 
procedures and measures to avoid the 
occurrence of corruption or the loss of 
interest, even if they are not necessarily 
highly likely or significant.
Sharia law calls on a person to be 
cautious and cautious about some 
actions and before they are done by 
him, in order to protect against falling 
into corruption, or missing out on the 
interest in the Sharia ruling resulting 
from that external action. This varies 
depending on those interests and harms 
in the eyes of Sharia law. Precaution 
may require action when there is 
an interest in that. It may require 
abandonment when it is arrangedIt 
is harmful to the action, but in all of 
them, precaution is characterized by 
being a preventive principle.
Keywords: Sharia precaution, 
preventive dimension, Islamic 
jurisprudence, preventive precaution, 
real precaution.

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

امتــازت الشريعــة الإســامية باهتمامهــا 

بغائيــة أحكامهــا وتحقيــق أغراضهــا 

ومصالحهــا بمــا لا يتعــارض مــع مفاســد 

تؤثــر عــى مــاكات المصلحــة، فكانــت 

هنــاك أصــول شرعيــة وقائيــة يمكــن 

عــن طريقهــا تأمــن المصلحــة الشرعيــة 
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ــوع في  ــان إلى الوق ــع الإنس ــا لا يدف وبم

المفســدة ولــو بنحــو احتــال معتــد به، 

ــاط في  ومــن هــذه الأصــول هــو الاحتي

ــة  ــة والمعاملاتي ــة العبادي ــور الشريع أم

وســائر الأفعــال الأخــرى، فقــد تتعــدد 

أفــراد لعمــل فيــه مصلحــة بعــدد تلــك 

امتثالهــا  الإنســان  وبإمــكان  الأفــراد 

فالشريعــة لا تمنعــه مــن أن يعمــل 

بالاحتيــاط وقايــة مــن فواتهــا، فيحصــل 

عــى مــا بــإزاء تلــك المصالــح جميعهــا 

عنــد عــدم وجــود محــذور ينــافي ذلــك. 

ــل  ــدة في فع ــل المفس ــو احتم ــك ل كذل

مــا فالشريعــة تدعــوه إلى الاحتيــاط 

في  الوقــوع  مــن  وقايــة  باجتنابــه 

باختــاف  يختلــف  المفســدة، وهــذا 

تلــك المصالــح والمفاســد بنظــر الــرع، 

فقــد تكــون شــديدة فيكــون الاحتيــاط 

واجبــاً لتحصيــل المصالــح امتثــالاً، أو 

امتناعــاً،  الشــديدة  المفاســد  لدفــع 

وقــد تكــون خفيفــة فيكــون الاحتيــاط 

عــى أحــد أنــواع الحكــم الأخــرى غــر 

الإلزاميــة. ولكــن في جميعهــا يكــون 

ــاً. ــاً وقائي ــه أص ــاً بكون متصف

وهــذا مــا ســيتم تناولــه في هــذا البحث 

في مباحــث أربعــة هي:

المبحــث الأول: التعريــف بالاحتيــاط 

ــاً ــة واصطلاح لغ

الفرع الأول: الاحتياط لغةً

حــوط،  مــن  مشــتق  الاحتيــاط 

مــن  الحياطــة  فيــه  بمــا  ويســتعمل 

الحفــظ والصيانــة والتعهّــد، فحاطــه 

ــال  ــده، ق ــه وتعهّ ــى حفظــه وصان بمعن

»حــوط:  )ت710ه(:  منظــور  ابــن 

وحِيطــةً  حَوْطــاً  يحَُوطـُـه  حاطـَـه 

وتعَهَّــده«)1(.  حَفِظـَـه  وحِياطــةً: 

أمُــوره  في  أخَــذ  الرجــلُ:  »واحْتــاطَ 

ــه أيَ  ــل لنفس ــاط الرج ــزمَ. واحْت بالأحَْ

والحَيْطــةُ:  والحَوْطــةُ  بالثِّقــة.  أخَــذ 

حَوْطــاً  ـه  اللّـَ وحاطـَـه  الاحْتِيــاطُ. 

ــة:  ــةُ والحِيط ــم الحَيْط ــةً، والاس وحِياط

ورَعــاه«)2(. وكَلأهَ  صانــه 

طلــب  هــو  الاحتيــاط  يكــون  وقــد 

أفضــل الوجــوه وأوثقهــا، قــال الفيومــي 

ــاط للــيء - افتعــال  )ت770ه(: »احت

- وهــو طلــب الأحــظّ، والأخــذ بأوثــق 

ــوه«)3(. الوج

ــاط في الأمــر  وقــد يكــون ســبب الاحتي

مــن  منــه  يلــزم  عــى  التوفــر  هــو 

مصالــح فـ»حاطــه...: إذا حفظــه وصانه 

ــه«)4(. ــى مصالح ــر ع ــه، وتوف وذب عن

أمــرٍ  أخــذ  هــو  حينئــذِ  فالاحتيــاط 

بنحــو الجــزم والتوثـّـق الــذي يلــزم منــه 

المحافظــة عــى النفــس وكل مــا ينبغــي 

ــا  ــه وبم ــام ب ــه، والاهت حفظــه وصيانت

ــه. ــح مســببة عن ــه مــن مصال ــزم من يل
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الفرع الثاني: الاحتياط اصطلاحاً

ذكرت تعريفات عدة للاحتياط منها: 

ــاً:  ــن حــزم )ت456ه( قائ ــه اب 1- عرفّ

ــورّع نفســه، وهــو  ــاط: هــو الت »الاحتي

اجتنــاب مــا يتقــي المــرء أن يكــون غــر 

جائــز، وإن لم يصــح تحريمــه عنــده، أو 

ــك  ــد ذل ــه عن ــره خــر من ــا غ ــاء م اتق

المحتــاط، وليــس الاحتيــاط واجبــاً في 

أن  يحــل  الديــن ولكنــه حســن، ولا 

يقــى بــه عــى أحــد، ولا أن يلــزم 

اللــه  إليــه لان  ينــدب  لكــن  أحــداً، 

ــه«)5(. ــم ب ــب الحك ــالى لم يوج تع

2- ويــرى أبــو بكر الكاســاني )ت587ه( 

أن الاحتيــاط هــو: »الأخــذ بالأكثر«)6(.

ــن  ــا يتيق ــذ بم ــه: »الأخ ــرِّف بأن 3- وع

ــف  ــن التكلي ــدة ع ــروج العه ــه بخ مع

الذّمــة  وبــراءة  يقينــاً  الثابــت 

.)7 (» مطلقــاً

4- وقــد عرفّــه البحــراني )ت1186ه( 

مــا  فعــل  وهــو  »الاحتيــاط  قائــاً: 

الذمــة عــى جميــع  بــراءة  يوجــب 

 .
)8(

والاحتــالات« الوجــوه 

5- وعرفــه الشــيخ الأنصــاري )1281ه( 

بأنــه: »إحــراز المقصــود الواقعــي ســواء 

ــر  ــع، ويع ــب نف ــع ضرر أو جل كان دف

عنــه: الأخــذ بالأوثــق، وهــو لا يتحقــق 

إلا إذا انحــر المحتمــل في المــأتي به بأن 

لا يكــون في الواقــع محتمــل ســواه كــا 

في محتمــل المطلوبيــة أو المبغوضيــة 

مــع عــدم العلــم الاجــالي ويســمى 

بالشــك في التكليــف، أو إذا جمــع بــن 

ــف  ــك في المكل ــا في الش ــات ك المحتم

بــه مــع العلــم بالتكليــف. وهــذان 

اســتحقاق  في  مشــركان  القســان 

ــال القطعــي، أمــا  ــواب الامتث الفاعــل ث

ــال،  الثــاني فلأنــه حصــل القطــع بالامتث

ــه أيضــا حصــل القطــع  وأمــا الأول فلأن

ــا«)9(. ــه واقع ــرض ثبوت ــه عــى ف ب

6- وعــرِّف بأنــه: »كلّ فعــل أو تــرك 

إنمــا  والفعــل  للواقــع،  بــه  يحــرز 

ــد  ــى قص ــتمل ع ــادة إذا اش ــون عب يك

القربــة شرطــاً أو شــطراً المتوقــف عــى 

ــاً  ــالاً أو تفصي ــه إج ــر ب ــم بالأم العل

إحــراز  فــرع  بالعبــادة  فالاحتيــاط 

كونهــا عبــادة وهــو فــرع العلــم بالأمــر 

المفــروض«)10(. 

ــع  ــان بجمي ــه: »الإتي ــرِّف بأن 7- كــا عُ

المحتمــات وإحــراز الواقــع بــه، بــرط 

أن لا يكــون مبغوضــاً لــدى الشــارع، 

كــا لــو أوجــب الاحتيــاط اختــال 

النظــام أو العــر والحــرج المنفيــن 

شرعــاً«)11(.

8- وعُــرِّف أيضــاً بأنــه: »هــو القيــام 

بالفعــل لأجــل احتــال الوجــوب، أو 

الــرك لأجــل احتــال التحريــم«)12(.

تعقيب: مناقشة وترجيح
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ــب  ــذت جان ــات أخ ــض التعريف 1- بع

الــرك والتحــرز مــن الوقــوع في الفعــل 

الحــرام ولم تشــمل الاحتيــاط للواجــب 

ــه  ــوب، وب ــل الوج ــا يحتم ــان بم والإتي

ــاً. ــس جامع ــف لي يكــون التعري

2- كــا أنّ بعضهــا أخــذ جانــب الفعــل، 

ــف  ــراءة مــن التكلي ــه يســتلزم ال وكون

عنــد القيــام بجميــع الوجــوه المحتملــة 

للتكليــف. وهــذا أيضــاً يلــزم منــه عــدم 

كــون التعريــف جامعــا؛ً لعــدم شــموله 

للاحتيــاط بالــرك للمحتمــات المحرمــة.

3- بعــض التعريفــات اشــرط أن الإتيان 

بالوجــوه المحتملــة لأجــل إحــراز الواقع 

ــدم  ــروط بع ــا م ــاً، وإنم ــس مطلق لي

كــون أحدهــا مبغوضــاً شرعــاً، أو يلــزم 

منــه اختــال النظــام أو العــر والحــرج 

ــض  ــت بع ــن خل ــاً. في ح ــن شرع المنفي

التعريفــات الأخــرى مــن هــذا التقييــد 

الاحــرازي.

ــدأ  4- مــن التعريفــات مــا أكــد أن المب

إحــراز  هــو  الاحتيــاط  في  الأســاس 

المقصــود الواقعــي، وهــو إمــا دفــع 

يمكــن  وهــذا  نفــع.  جلــب  أو  ضرر 

تصــوره في جانبــي الفعــل والــرك. بــأن 

الفعــل تــارة يجلــب مصلحــة ونفــع 

للمكلــف وأخــرى يدفــع عنــه ضرراً. 

ــك يجلــب منفعــة ويدفــع  ــرك كذل وال

ضرراً.

ــاط  ــة الاحتي ــاني: مشروعي ــث الث المبح

ــامي ــه الإس في الفق

الاحتيــاط  مشروعيــة  عــى  يسُــتدل 

مــن القــرآن الكريــم والســنة الشريفــة، 

ــن: ــك في فرع وذل

عــى  الاســتدلال  الأول:  المطلــب 

مشروعيــة الاحتيــاط في القــرآن الكريــم

يمكــن الاســتدلال بالكتــاب العزيــز عــى 

الاحتيــاط وذلــك بمجموعــة الآيــات، 

ــن: ــا بمقصدي ــن منه ــا باثن يســتدُل هن

الفــرع الأول: النهــي القــرآني عــن إلقــاء 

النفــس بالتهلكــة

الاحتيــاط  مشروعيــة  عــى  يســتدل 

ــمْ  ــوا بِأيَدِْيكُ ــه تعــالى: ... وَلَ تلُقُْ بقول

ــبُّ  ــهَ يحُِ ــنُوا إنَِّ اللَّ ــةِ وَأحَْسِ إِلَ التَّهْلكَُ

.)13(المُْحْسِــنِيَن

عــى  الآيــة  هــذه  بإطــاق  يســتدل 

ــة  ــاط في الشــبهات البدوي ــزوم الاحتي ل

التحريميــة والمنــع مــن اقتحامهــا، وأنهــا 

شــاملة لوقايــة الإنســان نفســه مــن 

ــا.  ــة لهلاكه ــو مظن ــا ه ــوع في الوق

تقريــب الاســتدلال: إن الآيــة تنهــى 

عــن تعريــض الإنســان نفســه للهلكــة، 

وهــذا ينطبــق عــى الاقتحام في الشــبهة 

البدويــة لأنــه في معــرض الوقــوع في 

مــا هــو محظــور  ارتــكاب  محــذور 

شرعــاً، وبذلــك يكــون مشــمولاً بإطــاق 
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الآيــة فتثبــت الحرمــة مــا لم تتــم حجــة 

ــرع. ــة لل ــه مخالف ــدم كون عــى ع

الاســتدلال  عــى  إيــراد  تعقيــب: 

جيــه  تو و

إنّ الآية المباركة فيها ثلاثة احتمالات:

بهــا  الاســتدلال  إن  الأول:  الاحتــال 

ــاء  ــن إلق ــي ع ــون النه ــى ك ــي ع مبن

النفــس في التهلكــة خطابــاً مســتقلاً 

ــا  ــه وم ــا قبل ــياق م ــط في س ــر مرتب غ

بعــده)14(.

يمكــن  الاحتــال  هــذا  مــع  ولكــن 

أن يتأكــد الاســتدلال، بــأن الخطــاب 

حينئــذٍ غــر محكــوم بالســياق، فيكــون 

النهــي شــاملاً لمطلــق التهلكــة. 

ولكــن يرى الســيد الصــدر )ت1400ه( 

ــة مــن الفــروض في هــذا  )قــدس( جمل

الاحتــال منهــا)15(:

ــون  ــن أن يك ــي لا يمك ــذا النه 1- إن ه

مولويــاً لأنــه نهــي عــا فــرض أنــه 

هلكــة في المرتبــة الســابقة.

2- إن فــرض كــون التكليــف منجــزاً 

ــي  ــذا النه ــى ه ــابقة ع ــة الس في المرتب

ــراً عــن  ــاً إرشــاداً وتحذي لم يكــن إلا نهي

ــة. ــار الهلك ــول ن دخ

ــاب؛  ــال للعق ــدم احت ــرض ع 3- أن يف

وذلــك لوجــود مؤمــن مولــوي فــا 

موضــوع للنهــي عــن إلقــاء النّفــس 

إفــادة  يســتحيل  وعليــه  الهلكــة؛  في 

التنجيــز والعقــاب والهلكــة مــن نفــس 

ــه  ــذ في موضوع ــه أخ ــي لأن ــذا النه ه

ــك. ذل

الحكيــم  تقــي  الســيد محمــد  قــال 

اقتحــام  كــون  »إن  )ت1423ه( 

الشــبهات التحريميــة إلقــاء بالنفــس إلى 

التهلكــة أو ليــس بإلقــاء لا تشــخصه 

الآيــة، لبداهــة أن القضيــة لا تثبــت 

موضوعهــا، والمقيــاس في كونــه إلقاء إذا 

ــة  ــد مــن التهلكــة التهلكــة الأخروي أري

– أي العقــاب - هــو نهــي الشــارع عنــه 

ومخالفــة ذلــك النهــي، وتوجــه النهــي 

ــه  ــد إثبات ــبهات إن أري ــام الش إلى اقتح

بهــذه الآيــة لــزم الــدور، وإن أريــد 

ــل لا  ــو الدلي ــر ه ــا فالغ ــه بغيره إثبات

ــة«)16(. هــذه الآي

الاحتــال الثــاني: أن تكــون هــذه الفقرة 

نهيــاً شرطيــاً بالنســبة إلى الأمــر بالإنفاق 

في ســبيل اللــه الَّــذي ورد قبلهــا فيكــون 

تحديــداً لمقــدار الواجب، وهــو الإنفاق؛ 

ــب  ــة يوج ــاق بدرج ــي الإنف ــا ينبغ ف

الإفــاس والتعــرض إلى الهــاك)17(. 

ــال الســيد الصــدر )قــدس( إلى  ــد م وق

ــتغرب  ــاً: »ولا يس ــال قائ ــذا الاحت ه

ـذي  مــن ورود مثــل هــذا النهــي الّـَ

يــكاد أن يكــون إرشــادياً لأن المســلمين 

القــرآن  خاطبهــم  الذيــن  الأوائــل 

بهــذه الخطابــات بعــد تربيتهــم كانــوا 
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م.د. عدنان جاسم كريم الطائي

يتســابقون في مضــار الإنفــاق والبــذل. 

وقــد وقــع تاريخياً أن المســلمين تصدقوا 

بــكل مــا يملكــون، ولعــل هذا هــو الَّذي 

ــة )فأحســنوا ان  ــل الآي ــه في ذي عــر عن

ــوا في  ــنين( أي اعدل ــب المحس ــه يح الل

ــن  ــب م ــال قري ــذا احت ــاق، وه الإنف

ــة«)18(. ــة الكريم ــس في الآي النّف

الاحتــال الثالــث: أن تكــون جملــة 

النهــي عــن الإلقــاء في التهلكــة تكــراراً 

ــة الأمــر بالإنفــاق  بنحــو الســلب لجمل

التــي بنحــو الإيجــاب، وهــو ســياق 

عــرفي متعــارف بــأن يأمــر المــولى بفعــل 

ــد  ــه، في مقــام التأكي وينهــى عــا يقابل

عــى ذلــك الفعل، فيكــون مدلــول الآية 

إن تــرك الإنفــاق في ســبيله ومــوارده 

الشرعيــة هــو إلقــاء في الهلكــة)19(. وقــد 

اســتظهر الســيد الصــدر )قــدس( هــذا 

الاحتــال في مدلــول الآيــة، ولكــن مــع 

الاحتــال الســابق الــذي اســتقربه يلــزم 

ــد بينهــا والإجــال)20(. التردي

الآيــة  إن  القــول:  يمكــن  وبالجملــة 

يمكــن أن يســتدل بهــا عــى مشروعيــة 

الاحتيــاط، إذا إن هنــاك فرقــاً بين إثبات 

ــه،  ــات وجوب ــاط وإثب ــة الاحتي مشروعي

ــة  ــة الأدل ــات المشروعي إذ يكفــي في إثب

التــي تفيــد الإباحــة بالمعنــى الأعــم أو 

الأخــص، فضــاً عــن الوجــوب، فــإن 

ــاً  ــة دلي ــاق الآي ــاء س ــن العل ــراً م كث

عــى وجــوب الاحتيــاط كــا فعــل 

ــك  ــون ذل ــون، وناقــش الأصولي الأخباري

ــل  ــة - مث ــة القرآني ــة الأدل ــدم كفاي بع

ــوب.  ــات الوج ــة - في إثب ــذه الآي ه

ولكــن مــا يــراه البحــث إمــكان إفــادة 

ــراف  ــا، للاع ــاط منه ــة الاحتي مشروعي

ــض  ــاء في بع ــا ج ــوال وم ــض الأق في بع

الاحتــالات آنفــة الذكــر أن النهــي عــن 

ــد الإرشــاد  ــه يفي الإلقــاء في التهلكــة أن

مقــام  في  يكفــي  وهــذا  والتحذيــر، 

لم  وإن  المشروعيــة  عــى  الاســتدلال 

ــاً.  ــاً أو واجب ــي مولوي ــن النه يك

التكليــف  لتنجــز  الموجــب  فـــ»إن 

إيجــابي  أمــر  في  منحــر  المجهــول 

مولــوي بالاحتيــاط والاجتنــاب، وحيــث 

الأمــر  أن  في  الريــب  ينبغــي  لا  إنــه 

ــاّ  ــد الشــبهة إنمــا هــو لئ بالتوقــف عن

العقــاب والهلكــة،  المكلــف في  يقــع 

ليــس إلا، فهــو أمر إرشــادي محــض، ولا 

يصلــح أن يكــون ســبباً لتنجــز التكليــف 

الواقعــي المجهــول، بــل لابــد وأن يتنجز 

التكليــف بمنجــز آخــر ليترتــب عــى 

مخالفتــه العقــاب والهلكــة«)21(. وبعــد 

ــر  ــاط والنظ ــة للاحتي ــات المشروعي إثب

ــوع  ــاب الوق ــائي في اجتن ــده الوق في بع

في الشــبهات ومــا يكــون بعضهــا ســبباً 

إلى التهلكــة، يمكــن البحــث فيــا بعــد 

في الأدلــة والتــاس مــا يفيــد الوجــوب 
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ولــو مــن دليــل آخــر غــر الآيــة محــل 

الاســتدلال.

الفرع الثاني: الأمر القرآني بالمجاهدة

بــه عــى مشروعيــة  ومــا يســتدل 

ــدُوا فِ  ــه تعــالى: وَجَاهِ ــاط قول الاحتي

.)22(...ِــادِه ــقَّ جِهَ ــهِ حَ اللَّ

يكــون  بهــا  الاســتدلال  وتقريــب 

: يــن بنحو

1- يمكــن الاســتدلال بالآيــة عــى لــزوم 

الاحتيــاط في كل شــبهة تبــدو للإنســان 

ــذل  ــأن يب ــا الشرعــي، ب ويجهــل حكمه

تعــالى  اللــه  رضــا  لتحصيــل  جهــده 

وعقابــه،  ســخطه  واجتنــاب  وثوابــه 

ــا هــو  ــاط في كل م ــأن يعمــل بالاحتي ب

محتمــل الوجــوب، ويجتنــب كذلــك مــا 

ــم. ــل التحري ــو محتم ه

ــى  ــول ع ــة محم ــب في الآي 2- إن الطل

دلالتهــا  فتكــون  الرجحــان،  مطلــق 

عــى رجحــان الاحتيــاط، لا لزومــه، مــع 

اعتبارهــا »أنهّــا تأمــر ببــذل الجهــد 

ــك  ــه، وذل ــبيل اللَّ ــامّ في س ــل الت الكام

ينطــوي عــى الاحتيــاط في الشــبهات 

البدويـّـة«)23(، كي يتــم الاســتدلال. 

وبذلــك يكــون الحــث والطلــب في آيــة 

المجاهــدة، أن المجاهــدة محمولــة عــى 

الإرشــاد، بمقتــى ظاهرهــا وغــر لازمــة 

.)24 ( قطعاً

تعقيب: إيراد على الاستدلال

قــد أورد العلــاء عــى الاســتدلال بهــذه 

الآيــة إيــرادات عــدة، منها:

1- مــا أروده الســيد الشــهيد الصــدر 

)قــدس( مــن أن الجهــاد الَّــذي أمــر بــه 

ــاشر،  ــه المب ــذف متعلق ــد ح ــة ق في الآي

إذ لا يمكــن أن يكــون البــاري تعــالى 

ــر  ــون النّظ ــد وأن يك ــل لا ب ــاشرة، ب مب

إلى حيثيــة مقــدرة هــي المتعلــق واقعــاً.

ثــم فــرض ثلاثــة احتــالات في تحديــد 

ــون  ــح أن تك ــي يص ــة الت ــك الحيثي تل

ــي: ــدة، ه ــاً للمجاه متعلق

أ- أن تكون هي إطاعة الله تعالى.

ــه  ــرة الل ب- يمكــن أن تكــون هــي ن

ــه. ــال أعدائ ــاع عــن الإســام وقت والدف

ج- ويحتمــل أن تكــون هــي معرفــة 

ــه. ــق معرفت ــه ح الل

واســتقرب )قــدس( الاحتــال الأخــر 

لأن  الآيــة  بظاهــر  الألصــق  كونــه 

الجهــاد لمعرفــة اللــه كأنــه جهــاد في 

ــة واردة  ــة الســياق لأن الآي ــه، بمعون الل

ــة،  ــد الباطل ــرد عــى العقائ في ســياق ال

وبعــده يــأتي الاحتــال الثــاني أقــرب 

ــر  ــع التعب ــب م ــه أنس ــن الأول ولأن م

بالجهــاد)25(.

2- إذا حمــل معنــى المجاهــدة في الآيــة 

عــى المجاهــدة في الطاعــة، فســوف 

يكــون الأمــر بهــا عــى حــد ســائر 

ــه  ــه وعــدم معصيت الأوامــر بإطاعــة الل
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الثابتــة  الطاعــات  لجميــع  الشــاملة 

والمتنجــزة – علــاً أو ظنــاً معتــراً - 

ــك  والشــاملة للمســتحبات أيضــاً، وبذل

مولويــة،  تأسيســية  أوامــر  تكــون  لا 

وإنمــا إرشــادية)26(، فــا يمكــن اعتمادهــا 

وإنمــا  شرعــاً،  الاحتيــاط  إيجــاب  في 

المجاهــدة في الآيــة »غايتهــا الدلالــة 

ــاط  عــى الرجحــان«)27(، فيكــون الاحتي

ــاً. ــح شرع راج

آيــة  حمــل  العلــاء  منــع  بعــد   -3

العمــل  وجــوب  عــى  المجاهــدة 

بالاحتيــاط شرعــاً، وهــو وجيــه لمــا تقدم 

في بياناتهــم، فتكــون دلالتهــا حينئــذٍ 

منحــرة في الرجحــان، وحمــل الطلــب 

ــا عــى الإرشــاد لا عــى التأســيس،  فيه

بالاحتيــاط  العمــل  يكــون  وبذلــك 

مشروعــاً، بشــكل عــام تترتــب عليــه 

ــورد إلى  ــن م ــف م ــة تختل ــاد وقائي أبع

ــد في  ــح والمفاس ــب المصال ــر وبحس آخ

الامتثــال والــرك. 

عــى  دليــاً  الآيــة  تكــون  وبذلــك 

مشروعيــة الاحتيــاط في الجملــة وإن 

عــى  حملهــا  في  ظهــوراً  تســاعد  لم 

الوجــوب، وهــو المختــار في البحــث. 

عــى  الاســتدلال  لثــاني:  ا المطلــب 

بالســنة  الاحتيــاط  مشروعيــة 

يفــة لشر ا

عــى  الشريفــة  بالســنة  الاســتدلال 

مشروعيــة الاحتيــاط إنمــا يتــم بمجموعة 

مــن الروايــات - وإن وقــع الخــاف 

فيهــا بــن مــن اســتدل بهــا كالأخباريــن 

عــى وجــوب الاحتيــاط في الشــبهات 

إفــادة  نفــى  مَــن  وبــن  التحريميــة، 

الوجــوب منهــا - ومــا الــذي يســعى 

ــة  ــات المشروعي ــو إثب ــث ه ــه البح إلي

بمقصديــن:

ــى  ــة ع ــات الدال ــرع الأول: الرواي الف

ــه ــب ب ــاط والترغي ــن الاحتي حس

1- مــا روي عــن النبــي )صــى اللــه 

عليــه وآلــه(: »مــن اتقــى الشــبهات 

فقــد اســتبرأ لدينــه«)28(.

قــد اســتدل بهــذ الروايــة عــى الاحتياط 

عنــد الشــبهات وأن تركهــا أولى)29(، مــن 

ــوع فيها. الوق

ــه  ــا )علي ــام الرض ــن الإم ــا روي ع 2- م

المؤمنــن  أمــر  »إن  يقــول:  الســام( 

)عليــه الســام( قــال لكميــل بــن زيــاد: 

بمــا  لدينــك  فاحتــط  دينــك  أخــوك 

شــئت«)30(.

ووجــه الاســتدلال بهــا بعــد تشــبيه 

الديــن بــالأخ هــو لا بــد مــن الاحتيــاط 

في تحصيــل أحــكام الديــن والالتــزام بها، 

وبهــا التــزم بعــض العلــاء دليــاً عــى 

عــدم تــرك طريقــي الاجتهــاد والتقليــد 

ــام  ــي في مق ــم الشرع ــل الحك في تحصي

مــا لم  بالبطــان،  والحكــم  الامتثــال، 



152

2م 
02

4  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

0  
د /

عد
ال

الاحتياط الشرعي وأبعاده الوقائية في الفقه الإسلامي

يلتــزم طريقــاً ثالثــاً وهــو الاحتيــاط)31(.

الاســتدلال  عــى  إيــراد  تعقيــب: 

لــآراء وترجيــح 

1 بالنســبة للروايــة الأولى فلــم يبــن 

فيهــا كــرى وجــوب الاســتبراء، ومجــرد 

الدلالــة عــى أن اتقــاء الشــبهة اســتبراء 

للديــن لا يقتــي وجــوب الاحتيــاط)32(.

ــوب  ــات وج ــد إرادة إثب ــم عن ــذا يت ه

ــن  ــن يمك ــة، ولك ــن الرواي ــاط م الاحتي

عــى  بدلالتهــا  المقــام  في  الاكتفــاء 

متحقــق. وهــو  المشروعيــة، 

2- وأمــا الروايــة الثانيــة فـ»الأمــر فيهــا 

بقرينــة التعليــق في الذيــل عــى مشــيئة 

المكلــف نفســه لا يفهــم منــه أكــر مــن 

ــى  ــتحباب، إذ لا معن ــان أو الاس الرجح

لتعلــق الواجــب أو مقــداره إلى مشــيئة 

ــث  ــياق الحدي ــل س ــه، ب ــف نفس المكل

ومعنــى  بــالأخ  الديــن  تشــبيه  مــن 

ــذي يعنــي وضــع الحائــط  الاحتيــاط الَّ

ــى  ــدل ع ــه ي ــة بنفس ــظ والعناي للحف

أن المــراد مــن الأمــر الحــث والترغيــب 

عــى مزيــد الرعايــة وحفــظ الديــن 

ــة  ــد الرعاي ــراً بمزي ــزاً وجدي ــه عزي لكون

والحفــظ لأحكامــه وحــدوده وعــدم 

تجاوزهــا وهــذا معنــى لطيــف دقيــق 

ــاط  ــن مســألة الاحتي ــي ع ــه أجنب ولكن

مجــرد  وكأن  البدويــة  الشــبهة  في 

التشــابه اللفظــي أوقــع الأخباريــون في 

ــم«)33(. ــذا الوه ه

عــى  الاســتدلال  مقــام  في  ولكــن 

مشروعيــة الاحتيــاط فــا ذكــر كافٍ 

مــن  الوجــوب  إثبــات  تكلـّـف  دون 

الروايــة، مــا دام معنــى الاحتيــاط مــن 

الحفــظ والرعايــة والتحــرز متحقــق 

ــو  ــه، فه ــد حــث الشــارع عــى فعل وق

جديــر بتحقــق بعــده الوقــائي في حفــظ 

ولــو  الــرر  مــن  نفســه  الإنســان 

بالمخالفــة في أمــر الديــن.

في  البحــث  يختــاره  مــا  ويؤكــد 

مشروعيــة الاحتيــاط وتحقيــق أثــاره 

عــن  التحــرز  في  للإنســان  الوقائيــة 

ــيخ  ــه الش ــا قال ــكات م ــوع في الهل الوق

الأنصــاري )ت1281ه(: »أنــه لا ينبغــي 

ــاد،  ــا للإرش ــر فيه ــون الأم ــك في ك الش

مــن قبيــل أوامــر الأطبــاء المقصــود 

ــد  ــوع في المضــار، إذ ق ــا عــدم الوق منه

تبــن فيهــا حكمــة طلــب التوقــف، ولا 

يترتــب عــى مخالفتــه عقــاب غــر مــا 

ــاً،  ــكاب الشــبهة أحيان ــى ارت ــب ع يترت

مــن الهــاك المحتمــل فيهــا«)34(.

الآمــرة  الروايــات  الثــاني:  الفــرع 

خاصــة مــوارد  في  بالاحتيــاط 

الاحتيــاط  مشروعيــة  عــى  يســتدل 

ــاط في  ــات الآمــرة بالاحتي ببعــض الرواي

مــوارد خاصــة ولأفــراد مخصوصــن: 

ــه  1- مــا روي عــن أمــر المؤمنــن )علي
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بــن  عثــان  إلى  كتابــه  في  الســام( 

حنيــف عاملــه عــى البــرة: »أمــا 

بعــد يــا ابــن حنيــف، فقــد بلغنــي: أنّ 

ــاك  ــرة دع ــة أهــل الب ــن فتي رجــاً م

ــا، تســتطاب  ــة، فأسرعــت إليه إلى مأدب

عليــك الألــوان، وتنقــل عليــك الجفــان، 

ومــا ظننــت أنــك تجيــب إلى طعــام 

قــوم، عائلهــم مجفــو، وغنيهــم مدعــو، 

هــذا  مــن  تقضمــه  مــا  إلى  فانظــر 

اشــتبه عليــك علمــه  فــا  المقضــم، 

فالفظــه، ومــا أيقنــت بطيــب وجوهــه 

ــه«)35(. ــل من فن

ــة  ــى مشروعي ــا روي ع ــتدل بم ــد اس ق

ــه، لمــا  ــاط، والتشــديد بالعمــل ب الاحتي

تضمنــه الكتــاب مــن عبــارات انطــوت 

ــة. ــر مــن مخالفــات شرعي عــى تحذي

بــل قــد اســتدل عــى وجوبــه في هــذه 

الروايــة إلا أنهــا واردة في مــورد خــاص، 

يمكــن الالتــزام بوجــوب الاحتيــاط فيــه، 

بــأنّ المخاطــب بهــذا الخطــاب كان وليــاً 

مــن ولاة المســلمين وممّــن اؤتمــن عــى 

ــل  ــن قب ــم م ــلمين ودمائه ــوال المس أم

إمــام المســلمين)36(. 

ــم  ــو حك ــه ه ــادر في حق ــم الص والحك

ولائي مــن الإمــام المعصــوم، قــال الســيد 

الصــدر )قــدس( )ت1400ه(: »ومــن 

ــادر  ــي ص ــر ولايت ــذا أم ــح أن ه الواض

ــد  ــام( إلى أح ــه الس ــام )علي ــن الإم م

ــاس  ــه في مقــام الحكومــة عــى الن ولات

ــاج  ــام يحت ــذا المق ــكال في أن ه ولا إش

ــات  ــة والتزام ــاط ورعاي ــد احتي إلى مزي

ــة  ــى الرعي ــة ع ــر واجب ــون غ ــا تك ربم

ولكنهــا تجــب عــى الــوالي إمــا شرعــاً أو 

بحكــم الإمــام )عليــه الســام( باعتبــاره 

ــد ولاه«)37(. ق

2- مــا جــاء في عهــد أمــر المؤمنــن 

)عليــه الســام( إلى مالــك الأشــر: »اختر 

ــك في  ــاس أفضــل رعيت ــن الن ــم ب للحك

نفســك ممــن لا تضيــق بــه الأمــور، ولا 

تمحكــه الخصــوم، ولا يتــادى في الزلــة، 

ولا يحــر مــن الفــيء إلى الحــق إذا 

ــه، ولا تــرف نفســه عــى طمــع،  عرف

ولا يكتفــي بــأدنى فهــم دون أقصــاه، 

وأوقفهــم في الشــبهات«)38(.

ــى  ــر ع ــع الأخ ــتدل بالمقط ــث يس حي

الشــبهات،  عنــد  بالاحتيــاط  العمــل 

حيــث التوقــف وعــدم الولــوج فيهــا، لما 

ــة،  ــات شرعي ــن مخالف ــا م ــب عليه يترت

ولمــا في ذلــك مــن بعــد وقــائي للإنســان 

نفســه، ولمــا يعــود عــى غــره مــن آثــار 

تلــك المخالفــات التــي تســتلزم ذلــك في 

ــادة والحكــم مــن  ــام التصــدي للقي مق

ــات. دون مؤه

وهــذا الاســتدلال لا يــره مــا وجهــه به 

بعض الأعــام من أنــه)39(:

أ- ناظــر إلى الوظيفــة القضائيــة للحاكم 
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بــن النــاس، الــذي يقــي في أحوالهــم، 

واختصاصــه بالعمــل بالاحتيــاط إنمــا 

يكــون موضوعــاً، ولا ربط لــه بالاحتياط 

في الشــبهة الحكميــة محمــولاً.

ب- النّظــر فيهــا إلى أحــكام القــاضي، 

مســتندة  تكــون  وأن  لابــد  وأنهــا 

إلى العلــم الــذي يحصــل عليــه مــن 

طرقــه المشروعــة، لا الوهــم والظــن أو 

الحكــم.  في  الاســتعجال 

ــن  ــاضي ب ــم الق ــم في حك ج- وأنّ العل

الموضوعيــة،  بنحــو  مأخــوذ  النــاس 

وذلــك لأن أكــر مــوارد التحاكــم تكــون 

مــن الشــبهات الموضوعيــة لا الحكميــة.

الأمــر  أن  التســليم  مــع  فحتــى 

القــاضي  بالحاكــم  بالاحتيــاط خــاص 

بــن النــاس يثبــت المطلــوب، وهــو 

ــه الإســامي،  ــاط في الفق ــة الاحتي شرعي

ــى  ــائي، وتتج ــد وق ــن بع ــه م ــا في ولم

واضحــة  بالاحتيــاط  العمــل  فلســفة 

ــرز  ــن التح ــه م ــا في ــاء لم ــر القض في أم

ــاس  ــوق الن ــن مجــاوزة حق ــورع م والت

وتلــف  وأعراضهــم  نفوســهم  وضرر 

أموالهــم.

أقســام الاحتيــاط  الثالــث:  المبحــث 

الفقــه الإســامي الوقــائي في 

مــن  عــدة  تقســيمات  للاحتيــاط 

مختلفــة: حيثيــات 

الوقــائي  الاحتيــاط  الأول:  المطلــب 

المكلــف  وظيفــة  بلحــاظ 

وظيفــة  بلحــاظ  الاحتيــاط  ينقســم 

وشرعــي: عقــي  إلى  المكلــف 

الوقــائي  الاحتيــاط  الأول:  الفــرع 

لشرعــي  ا

الاحتيــاط الشرعــي: هــو حكــم الشــارع 

محتمــات  بجميــع  الإتيــان  بلــزوم 

التكاليــف، أو اجتنابهــا عنــد الشــك 

بهــا والعجــز عــن تحصيــل واقعهــا، مــع 

إمــكان الإتيــان بهــا جميعــاً أو اجتنابهــا 

جميعــاً)40(. وقــد تقدمــت مجموعــة 

مــن التعريفــات في الاصطــاح الفقهــي 

ــذا  ــه به ــد تضمنت ــت ق ــاط كان للاحتي

ــى. المعن

وقــد اختلُــف في الاحتيــاط الشرعــي 

كونــه حكــاً أو وظيفــةً عمليــة:

فعــى  شرعــي:  حكــم  الاحتيــاط   -1

الاحتيــاط  أنّ  الأخباريـّـن  مذهــب 

الشرعــي عبــارة عــن حكــم الــرع، 

وذلــك في الشــبهات البدويـّـة، وفيــا 

ثبــت أهمّيّتــه مــن الشــارع - كالأعراض 

والنفــوس - حفظــاً للواقــع ومراعــاة 

الواقعيّــة،  المصلحــة  فــوات  لعــدم 

فيُلتــزم بالاحتيــاط وبعــدم الاقتحــام في 

الشــبهة)41(. 

2- الاحتيــاط وظيفــة عمليــة: وهــو 

الاحتيــاط  بــأنّ  الأصوليــن،  مختــار 
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الشرعــي هــو وظيفــة مجعولــة مــن 

ــك في  ــد الش ــك عن ــارع، وذل ــل الش قب

الحكــم الواقعــي؛ لبداهــة أنّ الاحتيــاط 

لا يؤخــذ بــه بمــا أنــه حــاك عــن واقــع 

الجهالــة  لافــراض  لــه؛  مثبــت  أو 

بوجــود مثــل هــذا الواقــع، وإنمــا جعــل 

للمحافظــة عليــه فيــا لــو تحقــق، فهــو 

لا يزيــد عــى كونــه وظيفــة عمليــة 

للمكلــف، فجعــل الاحتيــاط لا يكشــف 

ليكــون  المجعــول  في  مصلحــة  عــن 

ــاظ عــى  ــا للحف ــن الأحــكام)42(، وإنم م

المصلحــة المحتملــة.

الوقــائي  الاحتيــاط  الثــاني:  الفــرع 

لعقــي ا

في  يطلــق  وهــو  العقــي:  الاحتيــاط 

معنيــن: عــى  الأصوليــن  كلــات 

العقــل  حكــم  وهــو  الأول:  المعنــى 

ــا  ــرك م ــه، وت ــا يحتمــل وجوب بفعــل م

يحتمــل حرمتــه بقطــع النظــر عــن 

ــتغال،  ــراءة أو الاش ــارع بال ــم الش حك

وهــو الــذي يطلــق عليــه قديمــاً بأصالــة 

ــة. ــق الطاع ــاً بح ــر، وحديث الحظ

ــات  ــون في إثب ــر الأصولي ــا ذك ــن هن وم

ــة: ــات ثلاث ــي تقريب ــاط العق الاحتي

أنّ  تقريبــه  في  قديمــاً  ذكُــر  فقــد   -1

لم  إذا  الحظــر  الأشــياء  في  الأصــل 

يســبق فيهــا الجــواز)43(. ولكــن الشــيخ 

ــكل في  ــد استش ــوسي )ت460ه( ق الط

أصالــة الحظــر واختــار أصالــة الوقــف، 

وكأن نظــره إلى مقــام الفتــوى وأنــه 

لا يمكــن إســناد الحظــر إلى الشــارع، 

بــد  العمــل لا  مــن حيــث  وإن كان 

ــد  ــه مزي ــاط، فالتوقــف كأن مــن الاحتي

ــرى  ــاء، وي ــى بلحــاظ الإفت ــاط حت احتي

أنــه لا يمكــن الخــروج عــن التوقــف إلا 

ــص  ــن الترخي ــارع م ــن الش ــرد م ــا ي بم

عــى خلافــه، فقــال: »وذهــب كثــر 

مــن النّــاس إلى أنهّــا عــى الوقــف، 

ــه،  ــن في ــن الأمري ويجــوّز كلّ واحــد م

ــا،  ــد منه ــمع بواح ــر ورود السّ وينتظ

وهــذا المذهــب... هــو الَّــذي يقــوى في 

نفــي«)44(. 

2- إن هــذه القــول بالتوقــف ناظــر إلى 

مــا عُــرِّ عنــه في مســألة الــراءة العقليــة 

الشــبهات  في  الاحتيــاط  لــزوم  مــن 

الســيد  قــال  المــولى،  لحــق  مراعــاة 

الصــدر )قــدس(: »وهــذا صحيــح في 

جميــع الشــبهات حتــى الموضوعيــة 

ــميناها  ــي س ــدة الت ــذه القاع ألا أن ه

ــة  بمســلك حــق الطاعــة محكومــة لأدل

الــراءة  حتــى  الشرعيــة..  الــراءة 

ــي؛  ــاط الشرع ــة الاحتي ــة لأدل المحكوم

لأن العقــل إنمــا يحكــم بالاحتيــاط إذا لم 

يــرد ترخيــص«)45(.

ــا يذهــب )قــدس( إلى صحــة  ومــن هن

)قــدس(  الطــوسي  الشــيخ  تقريــب 
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بقولــه:  العقــي،  للاحتيــاط  المتقــدم 

لإثبــات  صحيــح  التقريــب  »وهــذا 

احتيــاط  أنـّـه  إلا  العقــي،  الاحتيــاط 

الــراءة«)46(. لأدلــة  محكــوم 

ذكــره  آخــر  تقريــب  وهنــاك   -3

القائلــون  المتأخــرون  الأصوليــون 

ــأن  ــان، ب بقاعــدة قبــح العقــاب بــا بي

في  بالتكاليــف  إجــالي  علــم  يوجــد 

العمــل  فيكــون  الشــبهات  مجمــوع 

بالاحتيــاط منجــزاً)47( بمقتــى حكــم 

العقــل.

ولكــن هــذا الاحتيــاط العقــي ليــس إلا 

ــى  ــذة ع ــن المؤاخ ــل بحس ــم العق حك

المعنــى  بهــذا  والاحتيــاط  المخالفــة، 

يقابــل الــراءه العقليــة أو قاعــده قبــح 

ــان.  ــا بي ــاب ب العق

ــن  ــزوم الخــروج ع ــل في ل ــم العق وحك

عهــدة التكليــف إذا كان ممكنــاً. أو هــو 

حكــم العقــل بتنجــز الواقــع المشــكوك 

عــى المكلــف وحســن عقابــه عــى 

مخالفتــه. وهــو الــذي قــد يصطلــح 

عليــه بـ)أصالــة الاشــتغال(. والاحتيــاط 

بهــذا المعنــى يقابــل الاحتيــاط الشرعي.

المعنــى  بهــذا  فالاحتيــاط  وبذلــك 

العقــل  بمقتــى  مجعولــة  وظيفــة 

واجتنــاب  التحــرز  بلــزوم  الحاكــم 

مخالفــة أحــكام الشــارع المنجــزة بحــق 

المكلــف، وليــس حكــاً شرعيــاً. ومعنــى 

كــون الاحتيــاط وظيفــة أنــه جعــل مــن 

ــارع  ــكام الش ــى أح ــة ع ــل المحافظ أج

ــه الى وجــود  ــة ولا يســتند جعل الواقعي

مصلحــة أو مفســدة في المــؤدى.

ــول إن المصلحــة هــي  ــن الق ــا يمك وإنم

المحافظــة نفســها عــى أحــكام الشــارع، 

بغــضِّ النظــر عــن المــؤدى الخارجــي.

العقــي  الاحتيــاط  بــن  الفــرق 

الشرعــي: والاحتيــاط 

1- الاحتيــاط الشرعــي من أول الأمر ورد 

عــى موضــوع يوجــب العــر والحــرج 

دائمــاً ليــس لــه حالــة لا توجــب ذلــك، 

نظــر الأمــر بالجهــاد، فيكــون الاحتيــاط 

الشرعــي أخــص مطلقــاً مــن أدلــة نفــي 

ــك: هــو  العــر والحــرج؛ والــر في ذل

ــة  ــع المشــتبهة لوحظــت قضي أن الوقائ

واحــدة مجتمعــة الأطــراف قــد حكــم 

عليهــا بالاحتيــاط شرعــاً)48(.

2- وثمــة فــرق آخــر بــن الاحتيــاط 

العقــي بالمعنــى الأول وبــن الاحتيــاط 

مجعــول  الأول  إن  وهــو  الشرعــي، 

لحــالات  الأوليــة  الوظيفــة  بلحــاظ 

ــاظ  ــول بلح ــاني مجع ــا الث ــك، بين الش

الشــك  لحــالات  الثانويــة  الوظيفــة 

في التكليــف، أي أن الحاكــم في الأول 

هــو العقــل والحاكــم في الثــاني هــو 

الــرع)49(.

ويبحــث في مثــل هــذا الاحتيــاط، في 
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ــدة: ــوارد ع م

أ- الشبهات البدوية قبل الفحص. 

ب- العلــم الإجــالي بالتكليــف والشــك 

في المتعلــق.

ج- العلــم التفصيــي بالتكليــف والشــك 

في الامتثــال. 

ــة  ــي أصال ــاط العق ــورد الاحتي 3- إن م

الاشــتغال، وهــو الشــك في المكلــف بــه 

مــع القطــع بالتكليــف، وأمــا مــورد 

في  الشــك  هــو  الشرعــي  الاحتيــاط 

التكليــف)50(.

4- الاحتيــاط العقــي )أصالة الاشــتغال( 

لا  الفــراغ،  لتحصيــل  طريــق محــض 

يترتــب عــى مخالفتــه ســوى مــا ترتــب 

عــى مخالفــة الواقــع، بينــا الاحتيــاط 

ــى  ــاب ع ــب العق ــا يتّت ــي فربم الشرع

ــه)51(.  ــه في نفس مخالفت

أخــرى  تقســيمات  الثــاني:  المطلــب 

مختلفــة بلحظــات 

الاحتيــاط  تقســيم  الأول:  الفــرع 

وعدمــه الواقــع  إدراك  بلحــاظ 

الواقــع  بلحــاظ  الاحتيــاط  ينقســم 

قســمين)52(: عــى  وعدمــه 

1- الاحتيــاط الحقيقــي: وهــو الــذي 

عــى كل  الواقــع  إدراك  فيــه  يجــب 

ــل  ــل لأج ــرار العم ــا في تك ــر، ك تقدي

إحــراز الامتثــال، وتحقيــق المأمــور بــه. 

ــذي لا  ــو ال ــافي: وه ــاط الاض 2- الاحتي

ــر،  ــع عــى كل تقدي يوجــد إدراك الواق

بــل يكــون أقــرب إلى إدراك الواقــع كــا 

في احتيــاط المقلــد بــن فتــاوى العلــاء 

القطــع  لــه  يحصــل  بذلــك لا  فإنـّـه 

المخالفــة  لاحتــال  الواقــع  بــإدراك 

ــع.  ــأ الجمي ــبب خط بس

الاحتيــاط  تقســيم  الثــاني:  الفــرع 

لــه المحتــاط  الحكــم  نــوع  بلحــاظ 

 يمكــن أن يقسّــم الاحتيــاط بلحــاظ 

ــة  ــه عــى ثلاث ــاط ل ــوع الحكــم المحت ن

أقســام)53(: 

الــذي  وهــو  للحكــم:  الاحتيــاط   -1

يكــون مرجعــه إلى الشــك في التكليــف، 

ــدى  ــة ل وعــدم إمــكان تشــخيص الحال

ــن  ــذراً م ــك ح ــاط لذل ــف، فيحت المكل

مخالفــة مــا هــو ثابــت في واقــع الأمــر. 

وهــو  الحكــم:  لمنــاط  الاحتيــاط   -2

الشــك في  الــذي يكــون مرجعــه إلى 

المكلــف بــه مــع إحــراز التكليــف، كــا 

في اختــاط الأمــور الخارجيــة وأشــباهها 

ــرام. ــال والح ــن الح ب

فيقتــي العمــل بالاحتيــاط تحقيقــاً 

ــد  ــك بع ــي، وذل ــم الشرع ــاط الحك لمن

والمعرفــة  بــه،  بالتكليــف  العلــم 

المعرفــة  أمــا  بالمنــاط.  الإجماليــة 

التفصيليــة بــه فقــد تقــود إلى نــوع 

ــة. ــة والحرم ــة الحلي ــن جه ــم م الحك

3- الاحتيــاط لمــآل الحكــم: وهــو الــذي 
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يكــون مرجعــه إلى التــزام أقــى أنــواع 

الحيطــة والحــذر مــن أجــل التحــرّز 

عــن الوقــوع في الحــرام، وضــان عــدم 

فــوات الواجــب، وهــو الــذي يكــون 

بســد الذرائــع وفتحهــا، وذلــك عنــد 

مــن يراهــا دليــاً شرعيــاً مــن المذاهــب 

ــامية. الإس

الاحتيــاط  تقســيم  الثالــث:  الفــرع 

الحكــم  بلحــاظ 

ينقســم الاحتيــاط بلحــاظ الحكــم عــى 

قســمين هــا المنــدوب والواجــب)54(:

1- الاحتيــاط المنــدوب: وهــو مــا يعــر 

ــر  ــن غ ــل م ــو العم ــورع، وه ــه بال عن

إلــزام بــكل مــا فيــه مصلحــة موهمــة، 

أو بــرك كل مــا فيــه مفســدة موهمــة. 

ومثالــه الجمــع بــن أقــوال العلــاء 

عنــد عــدم تعارضهــا فعــاً أو تــركاً، مــع 

ــوال. ــزام بأحــد الأق إمــكان الالت

ــا كان  ــو م ــب: وه ــاط الواج 2- الاحتي

وســيلة لتحقيــق مــا تحقــق وجوبــه 

بإتيــان مــا كل يحتمــل الوجــوب، أو 

لــرك مــا تحقــق تحريمــه بــرك كل مــا 

ــم. ــل التحري يحتم

ــاط  ــات الاحتي ــع: تطبيق ــث الراب المبح

الوقــائي في إقامــة الحــدود والعقوبــات 

ــة )نموذجــاً( عــى الأفعــال الجنائي

ــع  ــي تق ــة الت ــروع الفقهي ــددت الف تع

تطبيقــات للاحتيــاط الوقــائي، وفي أغلب 

يقتــر  أن  ويمكــن  الفقــه،  أبــواب 

ــة  ــا متمثل البحــث عــى مجموعــة منه

ــدود. ــى في الح ــكام الوقائي بالأح

ــة  ــا وضعــت في الشريع إنّ الحــدود إنّ

الإســامية للزجــر عــن فعــل الفواحــش 

والجنايــات، والمنــع مــن وقــوع المفاســد 

ــا كان  ــات، وكل ــراد والمجتمع ــن الأف ب

الفعــل أشــد فســاداً كان الزجــر الشرعي 

أقــوى؛ لمــا يترتــب عــى ذلــك مــن أثــر 

ســلبي، ذلــك الزجــر الــذي تتحقــق 

معــه وقايــة الأفــراد والمجتمعــات مــن 

ــة.  الميــل نحــو الفاحشــة أو الجناي

المطلــب الأول: الأحــكام الوقائيــة عنــد 

عقوبــة المــرأة الجانيــة

في  الشرعــي  الحكــم  الأوّل:  الفــرع 

الجانيــة حمــل  وقايــة 

مــا ورد في الفقــه الإســامي أن المــرأة 

ــة عــى  الحامــل إذا وقعــت منهــا جناي

شــخص مــا عمــداً فليــس لــولي المجنــي 

عليــه أن يقتــص منهــا إلى أن تضــع 

حملهــا، قــال الســيد عميــد الديــن 

امــرأة  القاتــل  كان  »لــو  )ت754ه(: 

ــا فادّعــت كونهــا  ــد القصــاص منه فأري

ــل  ــهود بالحم ــا ش ــن له ــاً، ولم يك حام

ــر  ــالأولى تأخ ــع، ف ــل الأرب ــن القواب م

ــن  ــا م ــق خلوّه ــاص إلى أن يتحقّ القص

الحمــل ويقتــصّ منهــا حينئــذٍ، لأنـّـه 

أحــوط؛ إذ قــد يمكــن صدقهــا ويكــون 
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م.د. عدنان جاسم كريم الطائي

قــد أتلــف حمــاً ظلــاً، وهــو غــر 

جائــز«)55(.

وفي وجــوب إرجــاء حكــم القصــاص 

لا يعتــر أي مــن الحمــل أو الجنايــة 

هــو المتقــدم، قــال المحقــق الحــي: »لا 

ــو  ــى تضــع ول يقتــص مــن الحامــل حت

ــة«)56(. ــد الجناي ــا بع ــدّد حمله تج

ومــع اشــراط حبســها إذا طلــب ولي 

لحقــه،  المجنــي عليــه ذلــك حفظــاً 

فإنهــا تحُبــس حتــى تضــع حملهــا، 

وترضــع وليدهــا، أو يســتغني عنهــا 

ــاص  ــأ القص ــا، وإلّ فيُج ــا بغيره ولده

إلى فطــام حولــن. وذلــك كلــه لاجتــاع 

الحمــل  في  الجنــن  حــق  حقــن: 

في  الــولي  وحــق  والرضــاع،  والوضــع 

ــى  ــر ع ــع الص ــاص، وم ــل القص تعجي

اســتيفاء  يحصــل  القصــاص  إرجــاء 

ــا أو  ــن تفويته ــو أولى م ــن، وه الحق

أحدهــا)57(.

ــواء  ــكاح، فس ــة الن ــر صح ــا لا تعت ك

كان الحمــل عــن نــكاح صحيــح أم كان 

ســفاحاً لأن القصــاص منهــا والحالــة 

ــو  ــا وه ــؤدي إلى الإضرار بغيره ــذه ي ه

الجنــن، الأمــر الــذي يتنــافى مــع مبــداً 

المماثلــة وغــره مــا نصــت عليــه أدلـّـة 

ــاص)58(.  ــامي في القص ــع الإس التشري

ــة  ــاني: الاســتدلال عــى وقاي الفــرع الث

ــة مــن التلــف والــرر حمــل الجاني

والمســتند الشرعــي في عــدم الاقتصــاص 

ــا  ــة لحمله ــه وقاي ــن الحامــل وإرجائ م

مــن الــرر يمكــن أن يكــون وفــق الآتي:

أولاً: القرآن الكريم

الدليــل الأول: قولــه تعــالى: وَمَــنْ 

لوَِليِــه  جَعَلنْــا  فقََــدْ  مَظلوُمَــاً  قتُِــلَ 

.)59(ِالقَْتـْـل فِ  يـُـرْفِْ  فـَـا  سُــلطْاَناًَ 

ــل  ــالى جع ــه تع ــه: إن اللَّ ــتدلال ب الاس

الســلطنة عــى أخــذ القصــاص مــن 

الجــاني إنمــا هــي لــولي الــدم، مــع النهي 

عــن الإسراف في القتــل، و»القصــاص إنّا 

ــه القصــاص  ــا في ــل م يكــون ممــن فع

ــأن لا يتعــدى  ــه«)60(، ب ــن لا يفعل لا ممّ

الــولي قاتــل وليــه إلى مَــن لم يقتلــه)61(، 

ــن  ــاص م ــامل للقص ــم ش ــذا الحك وه

الحامــل لأنــه يســتلزم قتــل حملهــا، 

فإنــه مــن مصاديــق الإسراف في القتــل، 

وعليــه فـــ»لا ينبغــي التأمّــل في الحكــم 

مــن لــزوم تأخــر الاقتصــاص إلى وضــع 

ــل  ــن الحام ــاص م ــل، لأنّ الاقتص الحم

إسراف في القتــل وإتــاف نفــس - أي 

ــر حــقّ«)62(. ــل - بغ الحم

تعقيــب: قــد يــرد على هــذا الاســتدلال: 

بــأن الإسراف كــا هــو الظاهــر مــن 

ــام  ــة إنمــا يتحقــق في المق ــة الشريف الآي

فيــا لــو كان قاصــداً لذلــك، لكــرة مــا 

يصــدر هــذا المعنــى في الاســتيفاء مــن 

أجــل التشــفي والانتقــام، والحــال مــن 
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ــداً  ــن قاص ــل لم يك ــن الحام ــص م يقت

عليــه  يصــدق  فــا  الحمــل،  مــوت 

حينئــذٍ عنــوان الإسراف)63(.

ولكن يمكن أن يقال في مقام الجواب: 

في  الإسراف  تحقــق  في  يشــرط  لا   -1

الــيء قصــد الإسراف، فقــد يتحقــق 

مــن دون قصــد، ومــع ذلــك يكــون 

ــاً.  ــه شرع ــاً عن منهي

ــل  ــة مث ــور مهم ــك في أم ــد ذل 2- يتأك

الدمــاء وهــاك الأنفــس حيــث يتعــن 

الاحتيــاط فيهــا، وذلك لعمــوم الروايات 

عليهــم  المعصومــن  عــن  الــواردة 

في  والاحتيــاط  بالتشــديد  الســام)64(، 

مســائل الدمــاء والفــروج، وبمقتــى 

ــك كاشــف عــن اهتــام  حفظهــا كذل

ــا. ــارع به الش

3- يثبــت ذلــك - فضــاً عــاّ تقــدم 

العقــاء  وبســرتي  العقــل  بحكــم   -

والمتشرعــة بقبــح الظلــم بحــق الحمــل، 

ــه -  ــل وبوجوب ــاط - ب ــن الاحتي وبحس

والتحــرز الشــديد في الدمــاء والفــروج.

ــراد  ــاً عــى الإي ــر جواب ــا اخت ــد م ويؤك

الآخونــد  إليــه  ذهــب  مــا  المتقــدم 

الخراســاني قائــاً: »ومــا احتــف بمــا 

ــه  ــاعدت علي ــا س ــن، وم ــب اليق يوج

ــك  ــون ذل ــا... يك ــت اعتباره ــارة ثب أم

محــذوراً لا يجــوزه أحــد مــن المســلمين، 

ــم  ــا عل ــة لم ــة القطعيّ ــود المخالف ولوج

بالإجــالي مــن التكّاليــف ممنــوع جــدّاً، 

الدّمــاء  في  الاحتيــاط  كان  إذا  ســيّما 

ــه  ــم بثبوت ــاّ عل ــوال م ــروج والأم والف

ــزوم،  ــو اللَّ ــى نح ــاً ع ــة أيض في الشّيع

ــا  ــاً الاقتحــام في ــث لا يجــوز شرع بحي

ــاب  ــرام«)65(. فإيج ــه بالح ــتبه حلال اش

ــة في  ــة الحرم ــل بأصال ــاط والعم الاحتي

مــوارد الدمــاء والفــروج وكــذا الأمــوال 

ــة في  إنمــا كان حفظــاً للأغــراض الواقعي

الشريعــة ووقايــة لهــا مــن الإخــال 

ــا. به

الدليــل الثــاني: قولــه تعــالى: وَلَ تَــزِرُ 

.)66(ــرَى وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْ

الاســتدلال بــه: لا يســتحق العقــاب إلا 

مــن صــدر منــه الذنــب، فهــو مســؤول 

الشــيخ  قــال  ويــرك،  يفعــل  عــا 

الطــوسي: »وفي الآيــة دلالــة عــى بطلان 

يؤخــذون  الأبنــاء  إن  المجــرة:  قــول 

بذنــوب الآبــاء. ويؤخــذ الطفــل بذنــب 

ــك«)67(،  ــى ذل ــالى نف ــه تع ــه، لأنّ الل أبي

وبمــا أن الجنايــة صــدرت مــن الحامــل 

فــإن الاقتصــاص منهــا يســتلزم قتــل 

الحمــل الــذي لا وزر لــه، وهــو منهــي 

ــة.  ــة الآي ــى دلال ــه بمقت عن

ــتدلال  ــى الاس ــرد ع ــا ي ــب: وربم تعقي

بهــذه الآيــة: بــأن لا يمكــن اســتفادة 

قاعــدة كليّــة في قصــاص الحامــل أن 

إقامتــه  فقــد يمكــن  يقتــل حملهــا، 
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عليهــا مــع ســامة الحمــل)68(.

احتــال  مجــرد  إن  عنــه:  والجــواب 

هــاك نفــس إنســانية كاف في الدعــوة 

إلى التوقــف والاحتيــاط وقايــة وحفظــاً 

لهــا مــن التلــف؛ ووفقــاً لمــا تقــدم مــن 

تشــديد الشريعــة في الدمــاء وتأكيــد 

ــح  ــراض والمصال ــاة للأغ ــاط مراع الاحتي

ــة. ــة في الشريع الواقعي

وبذلــك يتـــأكد أن تأخــر إقامــة الحــد 

لوقايــة  يكــون  إنمــا  الحامــل  عــى 

ــد  ــك إلى الجل ــدى ذل ــل يتع ــا، ب حمله

لــو ترتــب عليــه تلــف الحمــل، وكل 

ــل. ــاك المحتم ــن اله ــه م ــك لوقايت ذل

ثانياً: السنّة الشريفة

ومــا يمكــن أن يكــون مســتنداً شرعيــاً 

- فضــاً عــا تقــدم - عــى لــزوم تأخــر 

ــي  ــة وه ــرأة الجاني ــى الم ــاص ع القص

ــة  ــرة الدال ــات الكث ــو الرواي ــل ه حام

في  غالبــاً  وردت  والتــي  ذلــك،  عــى 

كتــاب الحــدود في المجاميــع الحديثيــة. 

الدليــل الأول: روايــة أحمد بن الحســن 

ــدق  ــن مص ــعيد ع ــن س ــرو ب ــن عم ع

بــن صدقــة عــن عــار الســاباطي قــال: 

»ســألت أبــا عبــد اللــه )عليــه الســام( 

عــن محصنــة زنــت وهــي حبــى، قــال: 

تقــر حتــى تضــع مــا في بطنهــا، وترضــع 

.
)69(

ولدهــا، ثــمّ ترُجــم«

أمــا ســندها: فهــي موثقــة؛ فأحمــد 

وعــاّر  الثقــات،  مــن  الحســن  بــن 

الســاباطي فطحــي المذهــب إلّ أنـّـه 

موثــق.

وأمــا دلالتهــا: فالروايــة وردت في زنــا 

ــه يســتفاد منهــا  المــرأة المحصنــة، إلا أنّ

أنّ تأخــر  المنقّــح)70(، أي بمــا  المــاك 

رجمهــا للتحفّــظ عــى ولدهــا، وتوقــف 

التحفّــظ عليــه عــى إرضاعهــا اللــن 

أيضــاً، أو بعــد ذلــك لعــدم وجــود كافل 

لــه، فيتعــنّ التأخــر)71(، وكــذا فيــا 

نحــن فيــه إذ يتعــن تأخــر الاقتصــاص 

تحفّظــاً عــى حملهــا، وضعــاً وإرضاعــاً.

الدليــل الثــاني: مــا روي عــن النبــي 

)صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( في 

أمــرأة »أنهّــا زنــت وهــي حبــى، فدعــا 

ــاً  ــه وســلم( ولي ــه علي النبــي )صــى الل

لهــا، فقــال لــه رســول اللــه )صــى 

اللــه عليــه وســلم(: أحســن إليهــا فــإذا 

ــاّ أن وضعــت  ــا. فل وضعــت فجــئ به

ــا...«)72(.  ــاء به ج

»هــذا  الحاكــم:  قــال  ســنده  ففــي 

شرط  عــى  صحيــح  حديــث 

. )7 3 ( » لشــيخين ا

وأمــا في دلالتــه: فصريــح في أمــر النبــي 

)صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( لوليهــا 

ــا  ــع حمله ــى تض ــا حت ــان إليه بالإحس

حفظــاً لــه ووقايــة لــه مــن أن يلحقــه 

الــرر مــن إقامــة الحــد عليهــا بمــا 
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ــت. جن

وغــر ذلــك مــن الروايــات التــي وردت 

في المقــام ويتــم الاســتدلال بهــا بالمــاك 

ــن  ــم م ــة الحك ــك بتعدي ــح؛ وذل المنقّ

ــه،  ــن في ــا نح ــا إلى م ــوص مورده خص

فــإن المــاك كونهــا حامــل أعــم مــن أن 

ــإن  ــره، ف ــا أو غ ــن الزن ــك م ــون ذل يك

ــون التأخــر في  ــص. فيك ــورد لا يخُصّ الم

الاقتصــاص هــو لحفــظ دم محــرم وهو 

ــاص  ــوز القص ــا يج ــه ف ــل، وعلي الحم

كان  ســواء  مطلقــاً)74(،  الحامــل  مــن 

ــاً أو غــر شرعــي.  الحمــل شرعي

ــا  ــم أنه ــة يعل ــن الأدل ــدم م ــاّ تق وم

القصــاص  لتأخــر  شرعــي  مســتند 

وضــع  لأجــل  أكان  ســواء  مطلقــاً، 

الحمــل أم إرضاعــه بعــد ذلــك، بــل 

يكفلــه،  مَــن  انتفــاء  عنــد  وكفالتــه 

الحكــم الشرعــي  يتضــح أن  وبذلــك 

يراعــى في تطبيقــه وقايــة الآخريــن مــن 

الــرر المســبّب عــن ذلــك. فيتعــنّ 

الحكــم بحفــظ الحمــل حمــاً ووضعــاً 

ورضاعــاً وكفالــةً، مطلقــاً بمــاك واحــد.

في  المخالفــة  حكــم  الثــاني:  المطلــب 

إقامــة الحــد

ــرى  ــذه ف ــال ه ــص والح ــن اقت ــا مَ أم

الفقهــاء أنـّـه: إذا وجــب الحــد عــى 

ــا،  ــه عليه ــام إقامت ــن للإم ــل لم يك حام

ــا الجانيــة دون ولدهــا، فلــو أقيــم  لأنهّ

ــف)75(. ــا تل ــا ربم عليه

الحــد  إقامــة  في  المخالفــة  وعنــد 

تفصيــل: فللفقهــاء 

الفــرع الأول: أراء بعــض المتقدمــن في 

حكــم المخالفــة في إقامــة الحــد

1- قــال الشــيخ الطــوسي: »فــإن خالــف 

ــاً فعليــه الضــان  وفعــل فألقتــه ميت

- وهــو مــا بينــاه مــن ديــة الجنــن 

- وإن ألقتــه حيــاً فلــم يــزل ضمنــاً 

ــة  ــا دي ــا هن ــان ه ــات، فالض ــى م حت

كاملــة«)76(.

ــولي  ــف ال ــإن خال ــووي: »ف ــال الن 2- ق

ــمّ  ــة، ث واقتــص مــن الأم في هــذه الحال

مــات الطفــل، فهــو قاتــل عمــد، وعليــه 

القــود«)77(.

ــذ  ــو أنف ــي: »ول ــة الح ــال العلام 3- ق

الحــد  لإقامــة  حامــل  إلى  الحاكــم 

فأجهضــت خوفــاً فديــة الجنــن في بيت 

المــال. ولــو أمــر الحاكــم بالــرب أزيــد 

مــن الحــد فــات ضمــن نصــف الديــة 

ــو كان  ــم الحــداد، ول ــه إن لم يعل في مال

ســهوا فالنصــف عــى بيــت المــال، ولــو 

زاد الحــداد عمــدا مــع أمــر الحاكــم 

فالنصــف  الواجــب  عــى  بالاقتصــار 

ــى  ــهوا فع ــه، وإن كان س ــه في مال علي

عاقلتــه«)78(.
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ــن  ــض المعاصري ــاني: آراء بع ــرع الث الف

ــد ــة الح ــة في إقام ــم المخالف في حك

)ت1414ه(:  الســبزواري  الســيد   -1

ــة  ــل لإقام ــم إلى حام ــذ الحاك ــو أنف »ل

حــدّ عليهــا أو لتحقيــق مــا يوجــب 

للتحقيــق  الحاكــم  فأحضرهــا  الحــدّ 

فــإن  حملهــا...  فأجهضــت  فخافــت 

أو  ديــة  المجــازات  ففيــه  تجــاوزه 

ــا  ــات، ب قصاصــا، للعمومــات، والإطلاق

البــن«)79(.  في  ومقيــد  مخصــص، 

واســتدل بقــول الإمــام الصــادق )عليــه 

شيء  لــكلِّ  »إنّ  الموثــق:  في  السّــام( 

حــدّاً، ومَــن تعــدى ذلــك الحــدّ كان لــه 

ــدّ«)80(. ح

»للأصــل،  بقولــه:  مســتدلاً  وأضــاف 

معــد  المــال  بيــت  ولأن  والإجــاع، 

ــاً  ــا، مضاف ــن أهمه ــذا م ــح وه للمصال

إلى أنــه مــن الخطــأ، وخطــأ الحاكــم 

أيضــا  المــال... لأن ذلــك  بيــت  مــن 

خطــأ  )إنّ  قاعــدة:  فتشــمله  خطــأ، 

الحاكــم مــن بيــت المــال(، وعــن عــي 

أصبــغ  معتــرة  في  السّــام(  )عليــه 

بــن نباتــة: »مــا أخطــأت القضــاة في 

دم أو قطــع فهــو عــى بيــت مــال 

المســلمين«)81(«)82(.

ــو  ــزي )1427هـــ(: »ل ــرزا التبري 2- الم

أخطــأ القــاضي لعــدم علمه بكــون المرأة 

ــم الحــدّ  حامــاً فأرســل إليهــا مــن يقي

ــا  ــن روعته ــرأة م ــا. فأســقطت الم عليه

حملهــا يكــون ديــة الجنــن عــى بيــت 

مــال المســلمين كــا ذكــر الشــيخ قــدّس 

سرهّ، بــل نســبه في المســالك إلى الأكــر، 

وعــن ابــن إدريــس ديــة الجنــن تكــون 

ــة الحاكــم«)83(. عــى عاقل

واســتدُلّ عــى ذلــك بمــا فعلــه الخليفــة 

ــدّ  ــم الح ــن يقي ــاله مَ ــد إرس ــر عن عم

عــى امــرأة حامــل، ومــا ورد عــن أمــر 

المؤمنــن عــي )عليــه الســام( في ذلــك، 

ــن  ــالم ع ــن س ــوب ب ــة يعق ــي رواي فف

أبي عبــد اللــه )عليــه الســام(، قــال: 

»كانــت امــرأة تــؤتى فبلــغ ذلــك عمــر 

ــاء  ــر أن يجُ ــا وأم ــا فروّعه ــث إليه فبع

بهــا إليــه، ففزعــت المــرأة فأخذهــا 

الــدّور  بعــض  إلى  فذهبــت  الطلــق، 

فولــدت غلامــاً، فاســتهل الغــام ثــمّ 

مــات، فدخــل عليــه مــن روعــة المــرأة 

ومــن مــوت الغــام مــا شــاء اللــه، 

فقــال لــه بعــض جلســائه: يــا أمــر 

المؤمنــن مــا عليــك مــن هــذا شيء. 

وقــال بعضهــم: ومــا هــذا؟ قــال: ســألوا 

أبــا الحســن )عليــه الســام(. فقــال 

لهــم أبــو الحســن )عليــه الســام(: لــن 

كنتــم اجتهدتهــم مــا أصبتــم، ولــن 

كنتــم برأيكــم قلتــم لقــد أخطأتــم. ثــمّ 

ــي«)84(. ــة الصب ــك دي ــال: علي ق
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في  الاســتدلال  مناقشــة  تعقيــب: 

يــات لروا ا

ولكــن قــد نوقــش الاســتدلال بهــذه 

الروايــة مــن أنّ موردهــا قضيــة خاصــة 

الخصوصيــة،  محتملــة  فهــي  فيهــا، 

عــي  الإمــام  قــول  أنّ  إليــه  يضــاف 

)عليــه الســام(: )عليــك ديــة الصبــي(، 

ــه أو  ــن مال ــة م ــدلّ عــى أداء الدي لا ت

عاقلتــه، فيحتمــل أدائهــا مــن بيــت 

المــال)85(.

ــدح في  ــة لا تق ــال: إنّ المناقش ــا يق وربم

ــل  ــة الحم ــل وقاي ــى أص ــتدلال ع الاس

مــن التلــف، والعمــل بالاحتيــاط، فــأداء 

الديــة ســواء أكان مــن مــالِ مَــن أقــام 

الحــد أم عــى عاقلتــه أم مــن بيــت 

المــال، فهــو إنّــا عــى المخالفــة في إقامة 

الحــد عــى الجانيــة وهــي حامــل مــع 

عــدم مراعــاة حملهــا وانتظــار الوضــع 

ــاك  ــن ه ــرزاً م ــاط تح ــاً بالاحتي وعم

ــة.  نفــس محترم

ومــا تقــدم يخلــص البحــث إلى أنّ 

ــت  ــاص إلى وق ــاء القص ــم في إرج الحك

لاحــق جــاء وقايــة وحفظــاً للحمــل مــن 

إلحــاق الــرر بــه أو هلاكــه بســبب ما 

يلحــق أمّــه مــن أمــر القصــاص؛ ولــذا لم 

تلحــظ في وجــوب إرجاء حكــم القصاص 

الأســبقية الزمنية بــن الحمــل والجناية، 

ــة أم  ــل الجناي ــل قب ــواء أكان الحم فس

بعدهــا، كــا لم تلحــظ شرعيــة الحمــل 

في المقــام ســواء أكان مســبَّباً عــن نــكاح 

شرعــي أو غــر شرعــي. 

الحمــل  وقايــة  الثالــث:  المطلــب 

المحتمــل مــن الــرر )حكــم ادّعــاء 

الحمــلَ( الجانيــة 

ــة للحمــل  الفــرع الأول: دعــوى الجاني

مــع عــدم قدرتهــا عــى الإثبــات

لــو ادعــت المــرأة الجانيــة الحمــلَ مــع 

عــدم قدرتهــا عــى إثباتــه ببينــةٍ أو 

ــرى،  ــات الأخ ــرق الإثب ــن ط ــا م بغيره

قــال الشــيخ الطــوسي: »إن ادعــت أنهــا 

ــاك  ــن هن ــولي ولم يك ــر ال ــل وأنك حام

قوابــل، قــال قــوم لا يؤخــذ بقولهــا 

عــدول  قوابــل  أربــع  يشــهد  حتــى 

بذلــك، ومنهــم مَــن قــال: يؤخــر ذلــك 

أقــوى،  والأول  أمرهــا،  يتبــن  حتــى 

والثــاني أحــوط«)86(، فهنــا رأيــان:

الــرأي الأول: عــدم ســاع دعواهــا، 

ومســتنده أصالــة عــدم الحمــل. 

ويظهــر مــن بعــض العلــاء المعاصريــن 

إنمــا يصــار إلى هــذا الحكــم وإقامــة 

القصــاص عليهــا عنــد وجــود أمــارة 

ــد.  ــة الح ــن إقام ــراراً م ــا ف ــى كذبه ع

ثــمّ يضيــف أنّ ذلــك مســبّباً عــن عــدم 

ــتناد  ــن الاس ــرق يمك ــا بط ــراز حمله إح

إليهــا، أمــا في زماننــا المعــاصر فضــاً 

ــق  ــن التحق ــائدة يمك ــرق الس ــن الط ع
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ــه  ــة ل ــك حفظــاً للحمــل ووقاي مــن ذل

مــن الــرر »إذ يمكــن إحــرازه مــن 

التقليديــة،  بالطــرق  النســاء  طريــق 

ومــن طريــق الأطبــاء بالطــرق الحديثــة 

المنظــورة«)87(.

وقــد علــق بعــض المعاصريــن عــى 

 - )قــدس(  الخــوئي  الســيد  عبــارة 

ــاً  ــع«)88( تعقيب ــل من ــكال، ب ــه إش »وفي

عــى القــول بــرد دعواهــا عنــد ظهــور 

»ولا  بقولــه:   - كذبهــا  عــى  أمــارة 

ــم  ــى يعُل ــر حت ــاط بالتأخ ــرك الاحتي ي

الحــال«)89(. وبذلــك يتحقــق مــا يوجــب 

ــاً -  ــو كان محتم ــل – ول ــظ الحم حف

الــرر  مــن  ووقايتــه  التلــف  مــن 

المحتمــل.

الــرأي الثــاني: وهــو مــا نــص عليــه 

جماعــة مــن الفقهــاء بلــزوم الأخــذ 

بقولهــا وإرجــاء القصــاص حتــى يتبــنّ 

ــا. حاله

ــن يقــدم  ــن الرأي ــح ب ــام الترجي وفي مق

للاحتيــاط  لموافقتــه  الثــاني،  الــرأي 

الشرعــي في الدمــاء، ولمــا ســيذكر في 

أدلــة أخــرى في المقصــد اللاحــق.

الفــرع الثــاني: الاســتدلال عــى إثبــات 

الــرأي الراجــح

والتـُـزم بالــرأي الثــاني – الراجــح - لأدلــة 

 : ة عدّ

وَلا  تعــالى:  قولــه  الأول:  الدليــل 

ــهُ  ــقَ الل ــا خَلَ ــنَ م ــنَّ أنَْ يكَْتمُْ ــلُّ لهَُ يحَِ

شــامل  بعمومــه   .)90( أرَحْامِهِــنَّ فِ 

ولا  الحمــل،  تدعــي  التــي  للجانيــة 

يلــزم الاقتصــار عــى مــورد الآيــة، قــال 

ــه:  ــى )ت436ه( في دلالت الســيد المرت

ــن  »إنمــا هــو في غــر الحوامــل، فــإن مَ

اســتبان حملهــا لا يقــال فيهــا: لا يحــل 

لهــا أن تكتــم مــا خلقــه اللــه تعــالى في 

رحمهــا. وإذا كانــت هــذه خاصــة في 

ــع  ــة الوض ــارض آي ــل لم تع ــر الحوام غ

وهــي عامــة في كل حامــل مــن مطلقــة 

وغيرهــا«)91(.

ــر  ــب الجواه ــيخ صاح ــد الش ــد أك وق

اســتظهار دلالــة عمــوم  )ت1266ه( 

الآيــة ليشــمل الجانيــة المدعيــة للحمــل 

ــا الموجــب  ــول دعواهــا وتصديقه في قب

لشــبهة الحمــل المقتضيــة لتأخــر إجــراء 

الحكــم عليهــا حفظــاً ووقايــة لــه مــن 

الــرر، وذلــك بــأن الخطــاب في الآيــة: 

»ظاهــر في تصديقهــا، ولا أقــل مــن 

ــك إلى أن  ــر ذل ــة تأخ ــبهة المقتضي الش

يعُلــم الحــال«)92(. وأضــاف أيضــاً قولــه: 

صريحــاً«)93(،  مخالفــاً  نجــد  لم  »بــل 

ولعــل ذلــك »بنــاء عــى أنّ حرمــة 

الكتــان عليهــن يقتــي وجــوب قبــول 

قولهــن بالنســبة إلى مــا في الأرحــام، وإلّ 

ــواً«)94(. ــار لغ كان الإظه

وقــد بيّ صاحب الجواهــر )ت1266ه( 
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إليــه مجموعــة مــن  أنّ مــا ذهــب 

الفقهــاء مــن أنّ الأولى هــو الاحتيــاط في 

ــن  ــل، يمك ــوى الحم ــام وســاع دع المق

أن تكــون إرادتهــم منــه هــو الاحتيــاط 

الــازم، كــا هــو الظاهــر في المقــام)95(؛ 

وذلــك لأن دفــع الــرر والخــوف عــى 

الحمــل مــن الهــاك بســبب إقامــة 

ــق التحــرّز  الحكــم مــن أوضــح مصادي

ــاط. والاحتي

تعقيب: مناقشة الاستدلال بالآية

يمكن أن يذُكر هنا إيرادان:

بخصــوص  الآيــة  اختصــاص  الأول: 

وجــه  فــا  الطــاق،  وهــو  موردهــا 

الحكــم)96(. لعمــوم  حينئــذٍ 

جوابــه: إنّ تخصيــص المــورد لا يخصــص 

مــا ورد في مجمــع  ويؤيــده  الــوارد. 

البيــان عــن الإمــام الصــادق )عليــه 

ــان،  ــة الكت ــة آي ــان دلال ــام( في بي السّ

ــة  ــاء ثلاث ــه إلى النس ــوض اللَّ ــال: »ف ق

ــر والحمــل«)97(. ــض والطه أشــياء: الحي

الكتــان  حرمــة  حكــم  أنّ  الثــاني: 

الدعــوى  قبــول  وجــوب  يســلتزم 

ــة  ــام، فالملازم ــا في الأرح ــبة إلى م بالنس

دلالــةً. واضحــة  غــر  الآيــة  في 

جوابــه: يمكــن المناقشــة في الدلالــة، 

وذلــك بعــدم الملازمــة العقليــة بــن 

ــوى،  ــول الدع ــان وقب ــن الكت ــع م المن

وإنمــا المــراد إظهــار الحــق، لــي ينظــر 

ــر  ــن أث ــه م ــب علي ــا يترت ــأنه وم في ش

شرعــي حتــى مــع الاشــتباه والاحتــال. 

إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن أن تكــون 

الملازمــة عرفيــة وليــس عقليــة. 

عــى  الفقهــاء  بنــاء  الثــاني:  الدليــل 

قبــول دعــوى مــا لا يعُلــم إلّ مــن قِبــل 

المدعــي، ولهــذا المبنــى تطبيقــات في 

ــة المســتندة  ــر مــن المســائل الفقهي كث

ومنهــا  الشرعيــة)98(،  النصــوص  إلى 

دعــوى المــرأة لأمــور تخصهــا، التــي 

منهــا الحمــل)99(.

ــدود  ــدة درء الح ــث: قاع ــل الثال الدلي

بالشــبهات، فــإن الالتــزام بهــا، وببنائهــا 

عــى التخفيــف ومــا تتضمنــه مــن بعــد 

وقــائي، تقتــي عــدم إقامــة الحكــم 

عــى الجانيــة في حــال ادعائهــا الحمــل 

الموجــب لشــبهة تحققــه واقعــاً.

ولا يمنــع مــن ذلــك تعلــق أمرهــا بحــق 

ولي المجنــي عليــه؛ وذلــك »أن دليــل 

درء الحــدود عــام يشــمل كل الحــدود 

مخصــوص،  بحــد  لــه  اختصــاص  ولا 

فيجــري في كلّ مــا كان حــداً ســواء كان 

ــاس«)100(. ــالى أو للن ــه تع ــاً لل حق

ــا  ــل دعواه ــو لم تقُب ــك ل ــاً إلى ذل مضاف

يتعــذر  قــد  الــذي  المــورد  هــذا  في 

عليــه  الاطــاع  غيرهــا  عــى  أحيانــاً 

كبــر  محــذور  في  الوقــوع  لاســتلزم 

واختــال بعــض الأمــور في حيــاة النــاس؛ 
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وأمــارات  آثــار  للحمــل  »وذلــك لأن 

تجدهــا الحامــل مــن نفســها، وتختــص 

ــا  ــذر الاطــاع عليه ــا يتع ــا؛ م بمراعاته

]مــن قبــل[ غيرهــا كــا لا يخفــى«)101(.

مقــام  وفي  تقــدم  مــا  إلى  وبالنظــر 

دعــوى  رد   - القولــن  بــن  الترجيــح 

الجانيــة أو قبولهــا - يقــدّم مــا فيــه 

ــظ  ــه حف ــب علي ــذي يترتّ ــاط ال الاحتي

الحمــل مــن الهــاك ودفــع الــرر 

المحتمــل عنــه ولــو كان الحمــل نفســه 

وذلــك  دعواهــا؛  بحســب  محتمــاً 

الآمــرة  الشرعيــة  للنصــوص  موافقــة 

بالاحتيــاط والتحــرز الشــديد في الدمــاء. 

الخاتمة:

1ـ إن الاحتيــاط تترتــب عليــه أبعــاد 

أو  الإنســان  عــى  تعــود  وقائيــة 

ــل  ــرك الفع ــي ت ــا يقت ــع، فك المجتم

ــرُ  ــه التأخ ــك يقتضي ــاً كذل ــداً وقائي بع

ــم الحــال  ــى يعُل في بعــض الأحــكام حت

ــظ الأنســان -  ــا يوجــب حف ــق م بتحق

مثــاً - ووقايتــه مــن الــرر أو الخطــر 

ولــو كان الخطــر محتمــاً.

2ـ الاحتيــاط الــذي يترتـّـب عليــه حفــظ 

الــرر  الهــاك ودفــع  النفــس مــن 

المحتمــل عنــه ولــو كان الحمــل نفســه 

للنصــوص  موافقــة  وذلــك  محتمــاً 

الشرعيــة الآمــرة بالاحتيــاط والتحــرز 

الشــديد في الدمــاء.

الشرعيــة  القواعــد  بعــض  هنــاك  2ـ 

ــام  ــاط في مق ــى الاحتي ــي ع ــي تبتن الت

ــدة درء  ــل قاع ــي مث ــق الخارج التطبي

الحــدود بالشــبهات، فــإن الالتــزام بهــا، 

وببنائهــا عــى التخفيــف ومــا تتضمنــه 

مــن بعــد وقــائي، تقتــي عــدم إقامــة 

الحكــم عــى الجانيــة في حــال ادعائهــا 

الحمــل الموجــب لشــبهة تحققــه واقعاً.
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الهوامش:
1- ابــن منظــور، محمــد بن مكــرم )ت711ه(، 

لســان العرب: 279/7.
2- المصدر نفسه.

المقــري  محمــد  بــن  أحمــد  3-الفيومــي، 
)ت770ه(، المصبــاح المنــر في غريــب الــرح 

.157/1 للرافعــي:  الكبــر 
)ت1085ه(،  الديــن  فخــر  الطريحــي،   -4
الســيد أحمــد  البحريــن، تحقيــق:  مجمــع 
الحســيني، النــاشر: المكتبــة المرتضويــة لإحيــاء 
ط2،  إيــران،   – طهــران  الجعفريــة،  الآثــار 

.243/4 1403ه/1983م: 
ــن  ــي ب ــي، ع ــزم الأندل ــن ح )( اب 	5
في  الإحــكام  )ت456ه(،  )الظاهــري(  حــزم 
أصــول الأحــكام، النــاشر: زكريــا عــى يوســف، 
مطبعــة العاصمة بالقاهــرة، د.ط، د.ت: 46/1.

6-الكاســاني )الكاشــاني(، أبــو بكــر بــن مســعود 
في  الصنائــع  بدائــع  )ت587ه(،  الحنفــي 

ترتيــب الشرائــع: 190/3.
)الكربــائي(  محمــد  الطباطبــائي،   -7
)ت1229ه(، مفاتيــح الأصــول، ط. حجريــة: 

.5 0 5
8-البحــراني، يوســف )ت1186ه(، الحدائــق 
ــرة: 223/9. ــرة الطاه ــكام الع ــاضرة في أح الن

9- الأنصــاري، مرتــى )ت1281ه(، رســائل 
فقهيــة، تحقيــق: لجنــة تحقيــق تــراث الشــيخ 
الأعظــم، مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام(، 
الذكــرى  العالمــي بمناســبة  المؤتمــر  النــاشر: 
المئويــة الثانيــة لميــاد الشــيخ الأنصــاري، قــم 

إيــران، ط1، 1414ه/1994م: 167–168.  –
)ت1307ه(،  مــوسى  مــرزا  التبريــزي،   -10
النــاشر:  الرســائل،  الوســائل في شرح  أوثــق 
د.ط،  الغــروي،  التبريــزي  عــي  محمــد 

.295 1397ه/1977م: 
الديــن )ت1411ه(،  11- المرعــي، شــهاب 

القــول الرشــيد في الاجتهــاد والتقليــد )شرح 
الوثقــى(،  العــروة  كتــاب  عــى  وتعليــق 
النــاشر: مكتبــة آيــة اللــه العظمــى الســيّد 
المرعــي النجفــي )قــدس(- قــم – إيــران، ط1، 

الــرح.  216/1 1422ه/2001م: 

إليــاس، الاحتيــاط.. حقيقتــه  د.  بلــكا،   -12
وحجيتــه وأحكامــه وضوابطــه، نــر: مؤسســة 
ط1،  لبنــان،   – بــروت  نــاشرون،  الرســالة 

.353 1424ه/2003م: 
13- البقرة: الآية195.

14- ينظــر: الصــدر، محمــد باقــر )ت1400ه(، 
)تقريــرات  الأصــول  علــم  في  بحــوث 

.83/5 الشــاهرودي(: 
15- ينظر: المصدر نفسه: 84/5.

16-ينُظــر: الحكيــم، محمد تقــي )ت1423ه(، 
الأصــول العامــة للفقه المقــارن: 496.

17- ينظــر: الصــدر، محمــد باقــر )ت1400ه(، 
)تقريــرات  الأصــول  علــم  في  بحــوث 

.83/5 الشــاهرودي(: 
18- المصدر نفسه: 83/5.

19- ينظر: المصدر نفسه: 84/5.
20- ينظر: المصدر نفسه.

21- ينظــر: القمــي، محمــد المؤمــن )معــاصر(، 
تســديد الأصــول، النــاشر: مؤسســة النــر 
ــم -  ــن، ق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع الإس

1419ه/1999م:60/2. ط1،  إيــران، 
22- الحج: الآية78.

الأصــول  مباحــث  كاظــم،  الحائــري،   -23
ــدر،  ــر الص ــد باق ــيد محم ــث الس ــر بح )تقري
ت1400ه(، النــر: مكتــب الإعــام الاســامي، 
قــم – إيــران، ط1، 1407ه/1987م: 391/3.
24- الطباطبــائي، محمــد رضــا، تنقيــح الأصــول 
ــث آقــا ضيــاء الديــن العراقــي،  )تقريــر بح
ت1361ه(، نــر: المطبعــة الحيدريــة، النجف 
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الأشرف – العــراق، د.ط،1371ه/1952م: 54.
25- ينظــر: الصــدر، محمــد باقــر )ت1400ه(، 
)تقريــرات  الأصــول  علــم  في  بحــوث 

.85/5 الشــاهرودي(: 
26- ينظر: المصدر نفسه: 85/5.

27- الأنصــاري، مرتــى )ت1281ه(، فرائــد 
الأصــول: 63/2.

الحســن  بــن  محمــد  العامــي،  الحــر   -28
.173/27 الشــيعة:  وســائل  )ت1104ه(، 

يونــس  بــن  منصــور  البهــوتي،  ينظــر:   -29
القنــاع،  كشــاف  )الحنبــي(،  )ت1051ه( 
تحقيــق: كــال عبــد العظيــم العناني/أبــو عبــد 
اللــه محمــد حســن محمــد حســن إســاعيل 
العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر:  الشــافعي، 
بيروت – لبنــان، ط1، 1418ه/1997م: 535/5.

الحســن  بــن  محمــد  العامــي،  الحــر   -30
.167/27 الشــيعة:  وســائل  )ت1104ه(، 

ــا  ــد )ت1421ه(، م ــدر محم ــر: الص 31- ينظ
وراء الفقــه، النــاشر: المحبــن للطباعــة والنــر، 

ــران، ط3، 1427ه/2007م: 35/1. ــم – إي ق
32- ينظــر: الصــدر، محمــد باقــر )ت1400ه(، 
)تقريــرات  الأصــول  علــم  في  بحــوث 

.88/5 الشــاهرودي(: 
33- ينظر: المصدر نفسه: 88/5.

34- الأنصــاري، مرتــى )ت1281ه(، فرائــد 
الأصــول: 69/2.

ــن  ــن الحس ــد ب ــرضي، محم ــف ال 35- الشري
الإمــام  )خطــب  البلاغــة  نهــج  )ت406ه(، 
عــي )عليــه الســام( )ت40ه( جمعهــا الســيد 
الشــيخ  تحقيــق وشرح:  الــرضي(،  الشريــف 
ــم –  ــر، ق ــاشر: دار الذخائ ــده، الن ــد عب محم
الحــر   .70/3 1412ه/1992م:  ط1،  إيــران، 
العامــي، محمــد بــن الحســن )ت1104ه(، 

الشــيعة: 159/27. وســائل 
36- ينظــر: الحائــري، كاظــم، مباحــث الأصــول 

ــدر،  ــر الص ــد باق ــيد محم ــث الس ــر بح )تقري
.404/3 ت1400ه(: 

37- الصــدر، محمــد باقــر )ت1400ه(، بحوث 
الشــاهرودي(:  في علــم الأصــول )تقريــرات 

.90/5
ــن  ــن الحس ــد ب ــرضي، محم ــف ال 38- الشري
)ت406ه(، نهــج البلاغــة )خطــب الإمــام عــي 

ــه الســام(: 94/3. علي
39- ينظــر: الصــدر، محمــد باقــر )ت1400ه(، 
)تقريــرات  الأصــول  علــم  في  بحــوث 

.91-90/5 الشــاهرودي(: 
40-ينظــر: الحكيــم، محمد تقــي )ت1423ه(، 

الأصــول العامــة للفقه المقــارن: 495.
)ت1413ه(،  حســن  الصــافي،  41-ينظــر: 
الهدايــة في الأصــول )تقريــر بحــث الســيد 

.57/3 الخــوئي(: 
42-ينظــر: الحكيــم، محمد تقــي )ت1423ه(، 

الأصــول العامــة للفقه المقــارن: 502.
بــن  عــي  المرتــى،  الشريــف  43-ينظــر: 
)أصــول  الذريعــة  )ت436ه(،  الحســن 
ــر  ــي، ن ــم گرج ــو القاس ــق: أب ــه(، تحقي فق
د.ط،  إيــران،   – طهــران  دانشــگاه،  وطبــع: 
1389ه/1969م: 808/2-809. ولكنــه اختــار 

الإباحــة بعــد ذكــره الحظــر والتوقــف.
الحســن  بــن  الطــوسي، محمــد  44-ينظــر: 
ــه: 742/2. ــول الفق ــدة في أص )ت460ه(، الع
45- الصــدر، محمــد باقــر )ت1400ه(، بحوث 
الشــاهرودي(:  في علــم الأصــول )تقريــرات 

.80/5
46- المصدر نفسه.

47- ينظر: المصدر نفسه.
48-ينظــر: الخراســاني، محمــد عــي الكاظمــي 
ــادات المــرزا  ــد الأصــول )إف )ت1365ه(، فوائ
محمــد حســن الغــروي النائينــي، ت1355ه(: 

.259/3
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49-ينظــر: الحكيــم، محمد تقــي )ت1423ه(، 
الأصــول العامــة للفقه المقــارن: 502.

50-ينظــر: الخراســاني، محمــد عــي الكاظمــي 
ــادات المــرزا  ــد الأصــول )إف )ت1365ه(، فوائ
محمــد حســن الغــروي النائينــي، ت1355ه(: 

.6/4
الاحتيــاط..  إليــاس،  د.  بلــكا،  51-ينظــر: 
حقيقتــه وحجيتــه وأحكامــه وضوابطــه: 365.

52-ينظــر: الخــوئي، أبــو القاســم )ت1413ه(، 
الشــيخ  بحــث  )تقريــر  التقريــرات  أجــود 
منشــورات  النــاشر:  ت1355ه(،  النائينــي، 
مصطفوي، قم – إيــران، ط2، 1410ه/1989م: 

.541-540/3

الاحتيــاط..  إليــاس،  د.  بلــكا،  53-ينظــر: 
حقيقتــه وحجيتــه وأحكامــه وضوابطــه: 365-

.367
54-ينظر: المصدر نفسه.

المطلـّـب  عبــد  الأعــرج،  الديــن  55-عميــد 
في  الفوائــد  كنــز  )ت754ه(،  محمــد  بــن 
ونــر:  تحقيــق  القواعــد،  مشــكلات  حــل 
مؤسســة النــر الإســامي، قــم – إيــران، ط1، 

.727/3 1416ه/1996م: 
الحســن  بــن  جعفــر  الحــي،  56-المحقــق 
)ت676ه(، شرائــع الإســام في مســائل الحــال 
الســيد  تعليقــات:  مــع  تحقيــق  والحــرام، 
صــادق الشــرازي، الناشر: انتشــارات اســتقلال، 
1409ه/1989م:  ط2،  إيــران،   – طهــران 

.1004/4
ــه  ــن، الفق ــد الرحم ــري، عب ــر: الجزي 57-ينظ
أهــل  )ومذهــب  الأربعــة  المذاهــب  عــى 
ــه الســام للســيد محمــد الغــروي  البيــت علي
ــن  ــاشر: دار الثقل ــازح(، الن ــاسر م والشــيخ ي
للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت – لبنــان، 

الــرح.  542/5 1419ه/1998م:  ط1، 

معــروف،  هاشــم  الحســني،  58-ينُظــر: 
الجعفــري،  الفقــه  في  الجزائيــة  المســؤولية 
ــاشر: دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت –  الن

.234 1407ه/1987م:  ط2،  لبنــان، 
59- الإسراء: الآية: 33.	

60-الشــافعي، محمــد بن إدريــس )ت204ه(، 
ــرآن: 269/1. أحكام الق

الحســن  بــن  الطــوسي، محمــد  61-ينظــر: 
)ت460ه(، التبيــان في تفســر القــرآن: 475/6.
)ت1427ه(،  جــواد  المــرزا  62-التبريــزي، 
ــاشر:  ــاص(، الن ــكام )القص ــاني الأح ــح مب تنقي
دار الصديقــة الشــهيدة عليهــا الســام، قــم 
1429ه/2009م:  ط3،  إيــران،   – المقدســة 

.252-251
الديــن  شــهاب  المرعــي،  63-ينُظــر: 
)ت1411ه(، القصــاص عــى ضــوء القــرآن 
والســنة، )تقريــر الســيد عــادل العلــوي(، نشر: 
مكتبــة آيــة اللــه العظمــى المرعــي النجفــي 
ــران، د.ط، 1419ه/1989م:  ــم – إي ــة، ق العام

.445/2
64-1- روي عــن النبــي )صــى اللــه عليــه 
وأعراضكــم  وأموالكــم  دماءكــم  »إنّ  وآلــه( 
ــند  ــد، مس ــل، أحم ــن حنب ــم«. اب ــرام عليك ح
أحمــد: 40/5. الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب، 

.273/7 الــكافي: 
2- وعــن الإمــام الصــادق )عليــه الســام( قــال: 
»لا يــزال المؤمــن في فســحة مــن دينــه مــا 
ــل  ــق قات ــال: ولا يوف ــاً. ق ــاً حرام لم يصــب دم
ــد  ــي، محم ــة«. الكلين ــداً للتوب ــن متعم المؤم

ــكافي: 272/7. ــوب، ال ــن يعق ب
ــه  ــادق )علي ــام الص ــن الإم ــاً ع 3- وروي أيض
ســافك  الجنــة  يدخــل  »لا  قــال:  الســام( 
ــن الحســن،  ــدم«. الحــر العامــي، محمــد ب لل
وســائل الشــيعة: 2/19-3. ومــن هنــا يــرى 
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الفقهــاء أنّ الأصــل في كل شيء الحــل إلّ في 
الدمــاء والفــروج والأمــوال، فــإنّ الأصــل فيهــا 

التحريــم.
كاظــم  محمــد  الخراســاني،  65-الآخونــد 
)ت1329ه(، درر الفوائــد في الحاشــية عــى 
الطبــع والنــر  النــاشر: مؤسســة  الفرائــد، 
ــامي،  ــاد الاس ــة والارش ــوزارة الثقاف ــة ل التابع
1410ه/1990م:  ط1،  إيــران،   – طهــران 

.133 -132 /1
66-الأنعام: الآية164.

67-الطــوسي، محمــد بــن الحســن، التبيــان في 
تفســر القــرآن: 478/1.

الديــن  شــهاب  المرعــي،  68-ينُظــر: 
)ت1411ه(، القصــاص عــى ضــوء القــرآن 
العلــوي(:  عــادل  الســيد  )تقريــر  والســنة، 

.445 /2
69-الطــوسي، محمــد بــن الحســن )ت460ه(، 

تهذيــب الأحــكام: 49/10.
الديــن  شــهاب  المرعــي،  70-ينُظــر: 
)ت1411ه(، القصــاص عــى ضــوء القــرآن 
العلــوي(:  عــادل  الســيد  )تقريــر  والســنة، 

.445 /2
جــواد  المــرزا  التبريــزي،  71-ينُظــر: 
)ت1427ه(، تنقيــح مبــاني الأحــكام )الحــدود 
والتعزيــرات(، النــاشر: دار الصديقــة الشــهيدة 
)عليهــا الســام(، قــم المقدســة – إيــران، ط3، 

119الــرح. 1429ه/1999م: 
بــن  ســليمان  السجســتاني،  داود  72-أبــو 
الأشــعث )ت275ه(، ســنن أبي داود، تحقيــق: 
ســعيد محمــد اللحــام، النــاشر: دار الفكــر 
ــان،  ــروت - لبن ــع، ب ــر والتوزي للطباعــة والن

.349-348/2 1410ه/1990م:  ط1، 
73-الحاكــم النيســابوري، محمــد بــن عبــد 
اللــه )ت405ه(، المســتدرك عــى الصحيحــن: 

.58-57/2

الديــن  شــهاب  المرعــي،  74-ينُظــر: 
)ت1411ه(، القصــاص عــى ضــوء القــرآن 
العلــوي(:  عــادل  الســيد  )تقريــر  والســنة 

.447 /2
75-الطــوسي، محمــد بــن الحســن )ت460ه(، 

المبســوط: 63/8.
76-المصدر نفسه.

)ت676ه(،  شرف  بــن  يحيــى  77-النــووي، 
.453/18 المهــذب(:  )شرح  المجمــوع 

يوســف  بــن  الحســن  الحــي،  78-العلّمــة 
)ت726ه(، إرشــاد الأذهــان إلى أحــكام الإيمان، 
النــاشر:  حســون،  فــارس  الشــيخ  تحقيــق: 
ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن مؤسس
المدرســن، قــم – إيــران، ط1، 1410ه/1990م: 

.191/2
)ت1414ه(،  الأعــى  عبــد  79-الســبزواري، 
ــرام:  ــال والح ــان الح ــكام في بي ــذب الأح مه

.58/28
80-الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب، الــكافي: 

.175/7
81-المصدر نفسه: 354/7.

)ت1414ه(،  الأعــى  عبــد  82-الســبزواري، 
ــرام:  ــال والح ــان الح ــكام في بي ــذب الأح مه

.58/28
)ت1427ه(،  جــواد  المــرزا  83-التبريــزي، 
ــرات، النــر: مطبعــة  أســس الحــدود والتعزي
مهــر، قــم – إيــران، ط1، 1417ه/1997م: 305 

ــرح. ال
الحســن،  بــن  محمــد  العامــي،  84-الحــر 

.268/29 الشــيعة:  وســائل 
جــواد  المــرزا  التبريــزي،  85-ينظــر: 
)ت1427ه(، تنقيــح مبــاني الأحــكام )الحــدود 
والتعزيــرات(، النــاشر: دار الصديقــة الشــهيدة، 
قــم – إيــران، ط3، 1429ه/2009م: 272-271 

الــرح.
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86-الطــوسي، محمــد بــن الحســن )ت460ه(، 
المبســوط: 59/7.

منهــاج  إســحاق،  محمــد  87-الفيــاض، 
ــيخ  ــاحة الش ــب س ــاشر: مكت ــن، الن الصالح
محمــد إســحاق الفيــاض، النجــف الأشرف، 

.368-367/3 د.ت:  ط1، 
)ت1413ه(،  القاســم  أبــو  88-الخــوئي، 
ــات  ــاص والدي ــاج - القص ــة المنه ــاني تكمل مب
ــاشر: مؤسســة  ــام الخــوئي(، الن )موســوعة الإم
ــم –  ــدس(، ق ــوئي )ق ــام الخ ــار الإم ــاء آث إحي

.168/42 1422ه/2002م:  د.ط،  إيــران، 
الصالحــن،  منهــاج  وحيــد،  89-الخراســاني، 

الهامــش.  536/3 د.ت:  د.ط، 
90-البقرة: الآية228.

91-الشريــف المرتــى، عــي بــن الحســن 
.338 الانتصــار:  )ت436ه(، 

)ت1266ه(،  حســن  محمــد  92-النجفــي، 
الإســام:  شرائــع  شرح  في  الــكلام  جواهــر 

.322 /42
93-المصدر نفسه.

ــارح  ــى )ت1281ه(، مط ــاري، مرت 94-الأنص
الأنظــار، د.دار نــر، ط1، د.ت: 288..

)ت1266ه(،  حســن  محمــد  95-النجفــي، 
الإســام:  شرائــع  شرح  في  الــكلام  جواهــر 

.323 -322 /42
96-المــدني الكاشــاني، رضــا )ت1366ه(، كتــاب 
القصــاص للفقهــاء والخــواص، الناشر: مؤسســة 
ــة المدرســن،  ــة لجماع ــر الاســامي التابع الن
قــم – إيــران، ط2، 1410ه/1990م: 184-183.

97-الطــرسي، الفضــل بــن الحســن )ت548ه(، 
تفســر مجمــع البيــان: 99/2.

98-ينظــر: الگلپايــگاني، محمــد رضــا الموســوي 
أحــكام  في  المنضــود  الــدر  )ت1414هـــ(، 
الكريــم،  القــرآن  دار  النــاشر:  الحــدود، 
 .59/1 1412ه/1992م:  ط1،  إيــران،   – قــم 

العــروة،  مــدارك  پنــاه،  عــي  الاشــتهاردي، 
النــاشر: دار الأســوة للطباعــة والنــر، طهــران 

.106/30 1417ه/1997م:  ط1،  –إيــران، 
99-ينظــر: مغنيــة، محمــد جــواد )ت1400ه(، 
النــاشر:  الخمســة،  مذاهــب  عــى  الفقــه 
مؤسســة الصــادق للطباعــة والنــر، طهــران – 

.448/2 1427ه/2007م:  ايــران، ط5، 
الموســوي  رضــا  محمــد  100-الگلپايــگاني، 
أحــكام  في  المنضــود  الــدر  )ت1414هـــ(، 

.143/1 الحــدود: 
)ت1366ه(،  رضــا  الكاشــاني،  101-المــدني 
كتــاب القصــاص للفقهــاء والخــواص: 183-

.184

فهرست المصادر والمراجع:

*القرآن الكريم
ابــن حــزم الأندلــي، عــي بــن حــزم  	.1

)الظاهــري( )ت456ه(، الإحــكام في أصــول 

الأحــكام، النــاشر: زكريــا عــى يوســف، مطبعــة 

د.ت. د.ط،  بالقاهــرة،  العاصمــة 

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم  	.2

)ت711ه(، لســان العــرب، النــاشر: نــر أدب 

1405ه/1984م. إيــران،   – قــم  الحــوزة، 

أبــو داود السجســتاني، ســليمان بــن  	.3

الأشــعث )ت275ه(، ســنن أبي داود، تحقيــق: 

ســعيد محمــد اللحــام، النــاشر: دار الفكــر 

ــان،  ــروت - لبن ــع، ب ــر والتوزي للطباعــة والن

1410ه/1990م. ط1، 

ــد الخراســاني، محمــد كاظــم  الآخون 	.4

)ت1329ه(، درر الفوائــد في الحاشــية عــى 

الطبــع والنــر  النــاشر: مؤسســة  الفرائــد، 
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ــامي،  ــاد الاس ــة والارش ــوزارة الثقاف ــة ل التابع

طهران – إيران، ط1، 1410ه/1990م.	

مــدارك  پنــاه،  عــي  الاشــتهاردي،  	.5

العــروة، النــاشر: دار الأســوة للطباعــة والنــر، 

1417ه/1997م. ط1،  –إيــران،  طهــران 

)ت1281ه(،  مرتــى  الأنصــاري،  	.6

تحقيــق  لجنــة  تحقيــق:  فقهيــة،  رســائل 

ــت  ــة آل البي ــم، مؤسس ــيخ الأعظ ــراث الش ت

)عليهــم الســام(، النــاشر: المؤتمــر العالمــي 

بمناســبة الذكــرى المئويــة الثانيــة لميــاد الشــيخ 

الأنصــاري، قــم – إيــران، ط1، 1414ه/1994م.

)ت1281ه(،  مرتــى  الأنصــاري،  	.7

الفكــر  مجمــع  النــاشر:  الأصــول،  فرائــد 

الإســامي، قــم - إيــران، ط2، 1419ه/1999م. 

مطــارح  )ت1281ه(،  مرتــى  الأنصــاري، 

د.ت. ط1،  نــر،  د.دار  الأنظــار، 

)ت1186ه(،  يوســف  البحــراني،  	.8

الحدائــق النــاضرة في أحــكام العــرة الطاهــرة، 

النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة 

د.ط،  إيــران،   - قــم  المدرســن،  لجماعــة 

1989م. 1409ه/

الاحتيــاط..  إليــاس،  د.  بلــكا،  	.9

حقيقتــه وحجيتــه وأحكامــه وضوابطــه، نــر: 

ــان،  ــروت – لبن ــاشرون، ب ــالة ن ــة الرس مؤسس

1424ه/2003م. ط1، 

يونــس  بــن  منصــور  البهــوتي،  	.10

القنــاع،  كشــاف  )الحنبــي(،  )ت1051ه( 

تحقيــق: كــال عبــد العظيــم العناني/أبــو عبــد 

اللــه محمــد حســن محمــد حســن إســاعيل 

العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر:  الشــافعي، 

1418ه/1997م. ط1،  لبنــان،   – بــروت 

التبريــزي، الميرزا جــواد )ت1427ه(،  	.11

ــرات، النــر: مطبعــة  أســس الحــدود والتعزي

1417ه/1997م.  ط1،  إيــران،   – قــم  مهــر، 

ــح  ــواد )ت1427ه(، تنقي ــرزا ج ــزي، الم التبري

دار  النــاشر:  )القصــاص(،  الأحــكام  مبــاني 

قــم  الســام،  عليهــا  الشــهيدة  الصديقــة 

1429ه/2009م. ط3،  إيــران،   – المقدســة 

جــواد  المــرزا  التبريــزي،  	.12

)ت1427ه(، تنقيــح مبــاني الأحــكام )الحــدود 

والتعزيــرات(، النــاشر: دار الصديقــة الشــهيدة 

)عليهــا الســام(، قــم المقدســة – إيــران، ط3، 

1999م. 1429ه/

مــوسى  مــرزا  التبريــزي،  	.13

)ت1307ه(، أوثــق الوســائل في شرح الرســائل، 

النــاشر: محمــد عــي التبريــزي الغــروي، د.ط، 

. 1م 9 7 7 / 1ه 3 9 7

الجزيــري، عبــد الرحمــن، الفقــه  	.14

أهــل  )ومذهــب  الأربعــة  المذاهــب  عــى 

ــه الســام للســيد محمــد الغــروي  البيــت علي

ــن  ــاشر: دار الثقل ــازح(، الن ــاسر م والشــيخ ي

للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت – لبنــان، 

1419ه/1998م. ط1، 

محمــد  النيســابوري،  الحاكــم  	.15

بــن عبــد اللــه )ت405ه(، المســتدرك عــى 

ــن  ــد الرحم ــف عب ــق: يوس ــن، تحقي الصحيح

د.ت. د.ط.،  نــر،  د.دار  المرعشــي، 

ــري، كاظــم، مباحــث الأصــول  الحائ 	.16

ــدر،  ــر الص ــد باق ــيد محم ــث الس ــر بح )تقري

ت1400ه(، النــر: مكتــب الإعــام الاســامي، 

1407ه/1987م. ط1،  إيــران،   – قــم 

ــري، كاظــم، مباحــث الأصــول  الحائ 	.17



174

2م 
02

4  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

0  
د /

عد
ال

الاحتياط الشرعي وأبعاده الوقائية في الفقه الإسلامي

ــدر،  ــر الص ــد باق ــيد محم ــث الس ــر بح )تقري

ت1400ه(، النــر: مكتــب الإعــام الاســامي، 

1407ه/1987م. ط1،  إيــران،   – قــم 

الحــر العامــي، محمــد بــن الحســن  	.18

)ت1104ه(، وســائل الشــيعة، نــر وتحقيــق: 

مؤسســة آل البيــت )ع( لإحيــاء الــراث، قــم – 

1414ه/1994م. ط2،  إيــران، 

معــروف،  هاشــم  الحســني،  	.19

الجعفــري،  الفقــه  في  الجزائيــة  المســؤولية 

ــاشر: دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت –  الن

1407ه/1987م. ط2،  لبنــان، 

الحكيــم، محمــد تقــي )ت1423ه(،  	.20

النــاشر:  المقــارن،  للفقــه  العامــة  الأصــول 

مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( للطباعــة 

ــران، ط2، 1399ه/1979م. ــم – إي ــر، ق والن

الخراســاني، محمــد عــي الكاظمــي  	.21

ــادات المــرزا  ــد الأصــول )إف )ت1365ه(، فوائ

محمــد حســن الغــروي النائينــي، ت1355ه( 

، تعليــق: )الشــيخ آغــا ضيــاء الديــن العراقــي(، 

تحقيــق: الشــيخ رحمــت اللــه الأراكي، النــاشر: 

ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن مؤسس

المدرســن، قــم – إيــران، ط1، 1409ه/1989م.

منهــاج  وحيــد،  الخراســاني،  	.22

د.ت. د.ط،  الصالحــن، 

ــم )ت1413ه(،  ــو القاس ــوئي، أب الخ 	.23

الشــيخ  بحــث  )تقريــر  التقريــرات  أجــود 

منشــورات  النــاشر:  ت1355ه(،  النائينــي، 

مصطفوي، قم – إيــران، ط2، 1410ه/1989م.

ــم )ت1413ه(،  ــو القاس ــوئي، أب الخ 	.24

ــات  ــاص والدي ــاج - القص ــة المنه ــاني تكمل مب

ــاشر: مؤسســة  ــام الخــوئي(، الن )موســوعة الإم

ــم –  ــدس(، ق ــوئي )ق ــام الخ ــار الإم ــاء آث إحي

1422ه/2002م. د.ط،  إيــران، 

الأعــى  عبــد  الســبزواري،  	.25

)ت1414ه(، مهــذب الأحــكام في بيــان الحــال 

ــه العظمــى  ــة الل والحــرام، النــاشر: مكتــب آي

الســيد الســبزواري )قــده(، النجــف الأشرف – 

ــران(،  ــم - إي ــن، ق ــة: فروردي ــراق، )مطبع الع

1413ه/1993م. ط4، 

إدريــس  بــن  محمــد  الشــافعي،  	.26

)ت204ه(، أحــكام القــرآن، تحقيــق: عبــد 

الغنــي عبــد الخالــق، النــاشر: دار الكتــب 

1400ه/1980م. د.ط،  العلميــة، 

بــن  محمــد  الــرضي،  الشريــف  	.27

الحســن )ت406ه(، نهــج البلاغــة )خطــب 

الإمــام عــي )عليــه الســام( )ت40ه( جمعهــا 

وشرح:  تحقيــق  الــرضي(،  الشريــف  الســيد 

ــر،  ــاشر: دار الذخائ ــده، الن ــد عب ــيخ محم الش

1412ه/1992م.  ط1،  إيــران،   – قــم 

بــن  عــي  المرتــى،  الشريــف  	.28

الحســن )ت436ه(، الانتصــار، تحقيــق ونــر: 

ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن مؤسس

المدرســن، قــم – إيــران، د.ط، 1415ه/1995م.

بــن  عــي  المرتــى،  الشريــف  	.29

)أصــول  الذريعــة  )ت436ه(،  الحســن 

ــر  ــي، ن ــم گرج ــو القاس ــق: أب ــه(، تحقي فق

د.ط،  إيــران،   – طهــران  دانشــگاه،  وطبــع: 

1969م. 1389ه/

الهدايــة  )ت1413ه(،  حســن  30.الصــافي، 

في الأصــول )تقريــر بحــث الســيد الخــوئي(، 

الأمــر  صاحــب  مؤسســة  ونــر:  تحقيــق 

)عــج(، قــم – إيــران، ط1، 1418ه/1997م.
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م.د. عدنان جاسم كريم الطائي

مــا  )ت1421ه(،  محمــد  الصــدر  	.31

وراء الفقــه، النــاشر: المحبــن للطباعــة والنــر، 

1427ه/2007م. ط3،  إيــران،   – قــم 

ــر )ت1400ه(،  ــد باق الصــدر، محم 	.32

)تقريــرات  الأصــول  علــم  في  بحــوث 

الشــاهرودي(، النــاشر: مؤسســة دائــرة المعارف 

الفقــه الإســامي طبقــاً لمذهــب أهــل البيــت 

1426ه/2005م. ط3،  إيــران،   - قــم  )ع(، 

)الكربــائي(  محمــد  الطباطبــائي،  	.33

)ت1229ه(، مفاتيــح الأصــول، ط. حجريــة.

الطباطبــائي، محمــد رضــا، تنقيــح  	.34

الأصــول )تقريــر بحــث آقــا ضيــاء الديــن 

المطبعــة  نــر:  ت1361ه(،  العراقــي، 

العــراق،   – الأشرف  النجــف  الحيدريــة، 

1952م. 1371ه/ د.ط،

الحســن  بــن  الفضــل  الطــرسي،  	.35

)ت548ه(، مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، 

والمحققــن  العلــاء  مــن  لجنــة  تحقيــق: 

الأعلمــي  مؤسســة  النــاشر:  الأخصائيــن، 

ط1،  لبنــان،   – بــروت  للمطبوعــات، 

. 1995م 1415ه/

الديــن  فخــر  الطريحــي،  	.36

تحقيــق:  البحريــن،  مجمــع  )ت1085ه(، 

الســيد أحمــد الحســيني، النــاشر: المكتبــة 

ــران  ــة، طه ــار الجعفري ــاء الآث ــة لإحي المرتضوي

1403ه/1983م. ط2،  إيــران،   –

الحســن  بــن  محمــد  الطــوسي،  	.37

القــرآن،  تفســر  في  التبيــان  )ت460ه(، 

العامــي،  قصــر  حبيــب  أحمــد  تحقيــق: 

 - قــم  الإســامي،  الإعــام  مكتــب  النــاشر: 

1409ه/1989م. ط1،  إيــران، 

الحســن  بــن  محمــد  الطــوسي،  	.38

)ت460ه(، العــدة في أصــول الفقــه، تحقيــق: 

محمــد رضــا الأنصــاري القمــي، نــر: مؤسســة 

البعثــة، قــم – إيــران، ط1، 1417ه/1997م.

الحســن  بــن  محمــد  الطــوسي،  	.39

الإماميــة،  فقــه  في  المبســوط  )ت460ه(، 

تحقيــق: محمــد الباقــر البهبــودي، النــاشر: 

ــة،  ــار الجعفري ــاء آث ــة لإحي ــة المرتضوي المكتب

1392ه/1973م. د.ط،  إيــران،   – طهــران 

الحســن  بــن  محمــد  الطــوسي،  	.40

تحقيــق:  الأحــكام،  تهذيــب  )ت460ه(، 

الســيد حســن الموســوي الخرســان، النــاشر: 

ــران، ط4،  ــران - إي ــب الإســامية، طه دار الكت

1986م. 1406ه/

بــن  الحســن  الحــي،  العلّمــة  	.41

إلى  الأذهــان  إرشــاد  )ت726ه(،  يوســف 

فــارس  الشــيخ  تحقيــق:  الإيمــان،  أحــكام 

ــامي  ــر الإس ــة الن ــاشر: مؤسس ــون، الن حس

التابعــة لجماعــة المدرســن، قــم – إيــران، ط1، 

1990م. 1410ه/

عبــد  الأعــرج،  الديــن  عميــد  	.42

المطلّــب بــن محمــد )ت754ه(، كنــز الفوائــد 

ــر:  ــق ون ــد، تحقي ــكلات القواع ــل مش في ح

مؤسســة النــر الإســامي، قــم – إيــران، ط1، 

1996م. 1416ه/

ــاج  ــحاق، منه ــد إس ــاض، محم الفي 	.43

ــيخ  ــاحة الش ــب س ــاشر: مكت ــن، الن الصالح

محمــد إســحاق الفيــاض، النجــف الأشرف، 

د.ت. ط1، 

محمــد  بــن  أحمــد  الفيومــي،  	.44

المقــري )ت770ه(، المصبــاح المنــر في غريــب 
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ــر  ــاشر: دار الفك ــي، الن ــر للرافع ــرح الكب ال

د.ت. د.ط،  والنــر،  للطباعــة 

القمــي، محمــد المؤمــن )معــاصر(،  	.45

تســديد الأصــول، النــاشر: مؤسســة النــر 

ــم -  ــن، ق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع الإس

1419ه/1999م. ط1،  إيــران، 

الكاســاني )الكاشــاني(، أبــو بكــر بــن  	.46

مســعود الحنفــي )ت587ه(، بدائــع الصنائــع 

في ترتيــب الشرائــع، النــاشر: المكتبــة الحبيبيــة 

1409ه/1989م. ط1،  باكســتان،   –

يعقــوب،  بــن  محمــد  الكلينــي،  	.47

الــكافي، تحقيــق: عــي أكــر الغفــاري، النــاشر: 

ط3،  طهــران،   – الإســامية  الكتــب  دار 

1988م. 1409ه/

ــگاني، محمــد رضــا الموســوي  الگلپاي 	.48

أحــكام  في  المنضــود  الــدر  )ت1414هـــ(، 

ــم –  ــم، ق ــرآن الكري ــاشر: دار الق الحــدود، الن

1412ه/1992م. ط1،  إيــران، 

ــگاني، محمــد رضــا الموســوي  الگلپاي 	.49

أحــكام  في  المنضــود  الــدر  )ت1414هـــ(، 

ــم –  ــم، ق ــرآن الكري ــاشر: دار الق الحــدود، الن

1412ه/1992م.  ط1،  إيــران، 

المحقــق الحــي، جعفــر بــن الحســن  	.50

)ت676ه(، شرائــع الإســام في مســائل الحــال 

الســيد  تعليقــات:  مــع  تحقيــق  والحــرام، 

صــادق الشــرازي، الناشر: انتشــارات اســتقلال، 

إيــران، ط2، 1409ه/1989م.  – طهــران 

المــدني الكاشــاني، رضــا )ت1366ه(،  	.51

ــاشر:  ــاء والخــواص، الن ــاب القصــاص للفقه كت

ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــر الاس ــة الن مؤسس

المدرســن، قــم – إيــران، ط2، 1410ه/1990م.

الديــن  شــهاب  المرعــي،  	.52

)ت1411ه(، القصــاص عــى ضــوء القــرآن 

والســنة، )تقريــر الســيد عــادل العلــوي(، نشر: 

مكتبــة آيــة اللــه العظمــى المرعــي النجفــي 

ــران، د.ط، 1419ه/1989م. ــم – إي ــة، ق العام

الديــن  شــهاب  المرعــي،  	.53

الاجتهــاد  في  الرشــيد  القــول  )ت1411ه(، 

ــاب العــروة  ــق عــى كت ــد )شرح وتعلي والتقلي

ــه العظمــى  ــة الل ــة آي الوثقــى(، النــاشر: مكتب

الســيّد المرعــي النجفــي )قــدس(- قــم – 

1422ه/2001م. ط1،  إيــران، 

مغنيــة، محمــد جــواد )ت1400ه(،  	.54

النــاشر:  الخمســة،  مذاهــب  عــى  الفقــه 

مؤسســة الصــادق للطباعــة والنــر، طهــران – 

1427ه/2007م. ط5،  ايــران، 

حســن  محمــد  النجفــي،  	.55

ــكلام في شرح شرائــع  )ت1266ه(، جواهــر ال

الإســام، تحقيــق: الشــيخ عبــاس القوچــاني، 

النــاشر: دار الكتــب الإســامية – طهــران، ط3، 

. 1988م 1409ه/

شرف  بــن  يحيــى  النــووي،  	.56

)ت676ه(، المجمــوع )شرح المهــذب(، النــاشر: 

ــع، د.ط،  ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع دار الفك

د.ت.


